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 بسم الله الرحمان الرحيم

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على س يدنا محمد وعلى آ له وصحبه آأجمعين

نما ينبغي آأن تكون وفق خطة منهجية مضبوطة، لها آأما بعد، ف ا ن تطوير قوانين الأوقاف ليست عملية عشوائية، وا 

وهذا ما تم احترامه بمناسبة  وفق خطوات عملية واضحة.تتم تها الأساس ية، وتنبني على آأسس منهجية محددة، و منطلقا
ربيع  8بتاريخ  692.90.1الصادرة بمقتضى الظهير الشريف رقم إعداد مدونة الأوقاف المغربية 

 19(0262فبراير  .0) 63.6الأول

ساسية 
أ
 المنطلقات ال

المرتكزات الأساسية التي تمثل مها أن تنطلق من جملة منطلقات لا شك أن أي خطة ناجحة يلز 
تؤطر هذه الخطة وتوجهها نحو تحقيق أهدافها9 وتتمثل المنطلقات التي نرى ضرورة أن يستمد منها الإطار 

الاقتناع بأهمية الوقف، إذ بدون هذا الاقتناع لا أولها : ثلاثة منطلقات القانوني المنظم للوقف أساسه في
ر أن تؤتي محاولة تطوير قوانين الأوقاف أكلها، وفي المقابل يحفز هذا الاقتناع على بذل مجهود أكبر نتصو 

للاستجابة للانتظارات المطلوبة في هذا الباب، ولا سيما إذا كانت أهمية الوقف ممتدة في الزمن الماضي 
سن تشريعات كفيلة بتفعيل الوقف  أما المنطلق الثاني فيتمثل في الشعور بالحاجة إلىوالحاضر والمستقبل9 

وحمايته من الاعتداء والغبن، وهذا الشعور وإن كان نابعا من الاقتناع بأهمية الوقف، إلا أنه بالإضافة إلى 
لحاجة إلى يمثل التجسيد الفعلي له، ولا معنى للاقتناع بأهمية الوقف إن لم يترتب عنه شعور با ذلك

 ييسر للوقف القيا  بأدواره، ويحميه ممن يحاول الاعتداء عليه أو تجسيد هذا الاقتناع في إطار قانوني
وأما بالنسبة للمنطلق الثالث فيتمثل في الوعي بخصوصية الوقف، وهذا المنطلق هو  الانتقاص من حقوقه9

 بمثابة البوصلة التي تضبط وجهة الإطار القانوني المنظم للوقف، والتي تحول دون أن يزيغ عن أهدافه9
                                                                                                                                                                                                        

 :الاقتناع بأأهمية الوقف في الماضي والحاضر والمس تقبل  .1

أدوار وما اضطلع ن في المجتمعات الإسلامية مي منصف أن يتجاهل ما قا  به الوقف لا يمكن لأ
من وضعيات معقدة في أحيانا به من وظائف، تتجاوز بشكل كبير ما نتج عنه من مشاكل وما خلقه 

 طريقة تدبير الملكية العقارية9 

                                                           
1

 (.0212يونيو  18) 1841بتاريخ فاتح رجب  7485منشور بالجريدة الرسمية عدد  -
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"بإمكان الإنسان أن لقد شكل الوقف موردا هاما لتأمين حاجات المجتمع المختلفة حتى أصبح 
يولد في بيت للوقف، وينا  في سرير للوقف، ويأكل ويشرب في ملكية الوقف، ويقرأ في كتب الوقف، 
ويدرس في مدارس الوقف، ويتلقى مرتبّه من إدارة الوقف، وعندما يتوفى يوضع في كفن للوقف، ويدفن 

  29في مدفن للوقف"
التي حصدتها الدول التي قررت على  السلبيةه النتائج وإن مما يقوي القناعة بأهمية الوقف وضرورت 

حين بعض الأنظمة السياسية بمجتمعاتنا العربية حين غفلة إلغاء هذا النظا  جزئيا أو كليا9 وقد أخطأت 
تضر بالدين وتحاصر مؤسساته وتجفف منابع تمويله، لأن الوقف ليس ضرورة  بإلغاء الوقفظنت أنها 

وتعطيل نظا  الوقف جزئيا أو كليا ليس بالضرورة تعطيلا للشريعة وإن  معية، شرعية وإنما هو حاجة مجت
أفراد  التي تجعل كانت هي أصله، وإنما هو تعطيل لاندفاع وجداني نحو التبرر والتبرع تذكيه قوة الإيمان

، وتلبية نداء الشعور الجمعي والاهتما  بالآخر حاجات بعضهميهبون بدافع إيماني قوي لسد المجتمع 
خير تعويض عن قصور الدولة أو تاريخيا مثل الوقف  نإ9 بل وشح أنفسهمأنانياتهم  بدل الركون إلى

، وهو ما جعل منه في كثير من الأحيان درعا واقيا تأمين الاحتياجات الأساسية للمجتمع تقصيرها في
 9 من الثورة على السلطة السياسية

ل دور الفرد والمجتمع )مؤسسات الخواص، "إن التجارب تثبت اليو  مدى الحاجة إلى تفعي
والمؤسسات والمنظمات الأهلية( في تحمل الأعباء والإسها  في التدبير والتسيير لكثير من الشؤون والمرافق 
والاحتياجات العمومية9 هذا ما تؤكده التجارب الناجحة والتجارب الفاشلة على السواء9 تؤكده الأولى 

لصالح التقد  والتكافل والتوازن والحيوية في المجتمع، وما أعطته من حريات وما بما أعطته من نتائج إيجابية 
شجعته من مبادرات وما أسندته من أدوار ووظائف لهيئات المجتمع وأفراده، وتؤكده الثانية بعجزها عن 

ة ولا استيعاب متطلبات مجتمعاتنا، وبما أصبحت عليه هذه المجتمعات من سلبيات وخمول وأنانية وفرداني
 39مبالاة بالمصالح العمومية"

ولئن حاولت بعض الدول استدراك النقص الحاصل لديها في هذا الباب من خلال الاستعاضة عن 
أن ودون –أن هذه الجمعيات  تثبت، إلا أن الحصيلة أو الأهلي نظا  الوقف بجمعيات المجتمع المدني

مع عبر التاريخ تميزه في سرعة التعاطي الذي أكد لم تستطع أن تعوض نظا  الوقف  -نبخسها حقها

                                                           
2
- Fouzi RHERROUSSE. Le habous hydraulique. Article publié au site :http://www.marocdroit.com/Le-habous-

hydraulique_a1742.html. 
3

المحمدية. -إيسيسكو. مطبعة فضالة-الوقف الإسلامي: مجالاته وأبعاده. منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافةأحمد الريسوني.  -

 .71ص م. 0221هـ/1800الطبعة 
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ن جمعيات المجتمع يأتي في مقدمتها كو  4ويرجع ذلك إلى عدة عوامل  9استيعابا وتلبية الحاجات المجتمعية
تفتقد إلى التمويل اللاز  للقيا  بالمها  المنوطة بها، مما يضطرها  -على عكس المؤسسات الوقفية–الأهلي 

وهو ما يجعلنا مقتنعين لغرب بشروط جد مكلفة للقيم والهوية الحضارية للأمة9 أحيانا إلى الاستجداء من ا
 ن الشراكة9منظا  الوقف ومؤسسات المجتمع الأهلي بصور شتى  فيهعاون بناء مستقبل أفضل يتبإمكانية 

مدونة الأوقاف المغربية لقد تم في المغرب تكريس الاقتناع بأهمية الوقف من خلال ما نصت عليه 
  جاء في الفقرة الخامسة من ديباجتها: والتي

  
 :من الاعتداء والغبنوحمايته وقف لا بتفعيلالحاجة ا لى سن تشريعات كفيلة   .2

قررناه في الفقرة السابقة من أهمية لنظا  الوقف في ماضي الأمة وحاضرها  مماانطلاقا 
صيانة بقانونية الكفيلة ومستقبلها، يصبح من نافلة القول التأكيد على ضرورة إيجاد الأدوات ال

يكون هدفها تفعيل أدوار الوقف وينبغي في ذلك سن تشريعات  مكتسباته، وتطوير مجالات تدخله9
 :من خلال

سواء تلك المتعلقة بالتحبيس وإنشاء الوقف، أو المرتبطة  تبسيط المساطر والإجراءات، - أ
ذلك يطلب عادة بطريقة استغلاله وتنمية ريعه، والاستفادة من غلاته9 "فإذا كان 

لفائدة المستثمرين، وهم طلاب أرباح لأنفسهم قبل كل شيء، فإن الذين يتبرعون 
ويتخلون عن كريم أموالهم لفائدة أمتهم ومجتمعهم، يجب من باب أولى أن يلقوا كل 
تسهيل وتيسير، بل كل ترحيب وتشجيع وتكريم، بعيدا عن كل عرقلة أو مماطلة أو 

  9 5تعقيد"
حمائية تحول دون الاعتداء على الأملاك الوقفية بالاستيلاء أو  اعتماد قواعد - ب

ذلك أن المجتمع هو  الانتقاص، وتمنع غبن المؤسسة الوقفية في حقوقها من جهة ثانية9
المستفيد من بقاء الوقف وتطوره، والمجتمع نفسه هو المتضرر من اندثار الوقف وتعطله9 

ه أن يحمي الوقف بما يسنه من تشريعات تجعله وبالتالي ينبغي على المجتمع حماية لمصالح

                                                           
4

 –. مطبعة الأمنية بالمملكة المغربية منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةانظر كتابنا "الحماية المدنية للأوقاف العامة بالمغرب".  -

 .28 - 24م. ص 0222ه/ 1842 :. الطبعة/ المغربلرباطا
5

 .54 -50أحمد الريسوني. الوقف الإسلامي: مجالاته وأبعاده. مرجع سابق. ص  -
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في مأمن من تصرفات الغير، أيا كان هذا الغير: ناظرا، أو موقوفا عليه، أو الواقف 
 69نفسه، أو غيرهم

 
سعي المشرع المغربي إلى تزويد الأوقاف بأدوات حول لقد جاء النص صريحا في مدونة الأوقاف 

 وهكذا نصت الفقرة ما قبل الأخيرة من ديباجة المدونة على ما يليقانونية تضمن لها الحماية اللازمة9 

 
 

 :الوعي بخصوصية المال الوقفي  .3

إن المال الوقفي في أصله هو مال خاص يتحول بإرادة حرة للواقف إلى نظا  خاص يشبع 
حاجة عامة )الوقف العا ( أو حاجة خاصة أخرى بميزات ومواصفات أخرى )الوقف الخاص/ 

والذين لم يستوعبوا هذه الطبيعة الخاصة للوقف وقعوا في خلط كبير بينه وبين المال  لذري(9الأهلي/ ا
العا  أو بينه وبين المال الخاص، وترتبت عن ذلك آثار قانونية ومشاكل عملية أدت إلى تحجيم دور 

مستفيدين بحسب الوقف، وأحيانا إلى القضاء عليه، في مقابل استفادة عابرة ومؤقتة لمالية الدولة أو لل
 الحالة9

لذلك لا بد أن نعي هذه الخصوصية للوقف ونرعاها ونرتب عليها آثارها القانونية، وإلا سنقع 
الذي لم يستطع استيعاب المضمون الحقيقي للوقف، فاعتبره  M. Messina الغربيلفقيه فيه افي ما وقع 

وية ليدخلها ضمن نظا  يسمو على لشيء ليس فقط من الملكية بل من نظا  الأموال الدنيلإخراجا "
من دائرة التعامل الإنساني، كما  نفسهيخرج الوقف  إنمابهذا القول  وهو،  7 "العلاقات والإرادة البشرية

 هو في أصله، لينقله إلى عالم نظري مجرد لا تترتب عنه أي آثار قانونية9
                                                           

6
ا عن أشخاص الواقف والموقوف عليه والناظر والغير، ولو كان هذا الغير الدولة. لا شك أن للوقف شخصية اعتبارية لها ذمتها المالية واستقلاله -

مساهمة منشورة في سلسلة "أملاك الدولة" ضمن راجع مقالنا بعنوان: "فصل المقال في ما بين الوقف العام والمال العام من انفصال واتصال". 

 (.0210لرباط/المغرب. )فبراير ا -منشورات مجلة الحقوق المغربية. مطبعة المعارف الجديدة

 
7
 - M. LUCCIONI Joseph. « Les Fondations Pieuses : Habous au Maroc depuis les origines jusqu’à 1276». 

Imprimerie Royale- RABAT (1982). P 21 
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قف المستمدة من الفقه لخصوصية الو  -ومن سار على نهجهم -هؤلاء والحقيقة أن عد  إدراك 
سببه سقوطهم في منزلق قراءة نظا  الوقف من خلال الأنظمة المشابهة له في المنظومة  ،الإسلامي

(، مع les fondations pieusesالقانونية اللاتينية، ونعني بذلك المؤسسات الخيرية الغربية )
 عن اختلاف المنظومة والسياق9 التغاضي أو عد  الوعي بما بينها وبين نظا  الوقف من تمايز نابع 

واضحا في التأكيد على مراعاتها، ولم ير أي واعتبارا لهذه الخصوصية،  ،كان المشرع المغربيلقد  
تعارض بين تأهيل المنظومة القانونية للوقف وبين الحفاظ على خصوصيته9 وهذا ما نقرأه في ديباجة 

 مدونة الأوقاف التي جاء فيها:
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سس المنهجية 
أ
 ال

 فيللأوقاف حديث وفعال المنهجية التي نعتقد أنها كفيلة بوضع إطار قانوني أهم الأسس  تتمثل
، (6) الجمع بين ضبط البناء النظري وتيسير كيفيات التدبير وتفعيل آليات الرقابة ثلاثة أسس هي:

، (0) لغاءاعتماد مقاربة إيجابية في التعامل مع مشاكل الأوقاف تقو  على إعادة التنظيم بدل الإ
 9(.) الانفتاح على الإمكانات الفقهية المتاحة بدل الارتهان لاختيارات مذهبية ضيقةو 

 
 :الجمع بين ضبط البناء النظري وتيسير كيفيات التدبير وتفعيل آ ليات الرقابة  .1

يتعين على أي إطار قانوني منظم للوقف أن يحيط بثلاثة أمور أساسية لا غنى عن أي منها: فلا بد 
ضبط للبناء النظري، ولا بد من بيان كيفيات وطرق التدبير، ولا مناص من توضيح الآليات التي تتم  من

بها الرقابة على هذا التدبير9 ومن ثم فنحن إزاء إطار ثلاثي الأضلاع في شكل مثلث قاعدته هو الوقف 
بة، اقوجانباه هما التدبير والر  عليه، والآثار المترتبة )الأركان والشروط( من حيث الأحكا  المتعلقة بإنشائه

 واحدة تمثل قمة عطاء الوقف، على الشكل التالي:وهما أمران متلازمان ومتقاطعان ويلتقيان في نقطة 
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عاد، لا يمكن أن نتصوره إلا إطارا ناقصا إن أي إطار قانوني لا يستوفي هذا الشكل الثلاثي الأب
ولذلك حرص المشرع المغربي على إن لم يكن مشوها، ومن شأن ذلك أن ينعكس على الوقف نفسه9 

الباب الأول منها لإنشاء الوقف وآثاره، ، فخصص أن تكتمل هذه الأبعاد كلها في مدونة الأوقاف
ثالث لتدبير الوقف المعقب والمشترك، وأفرد الباب خصص الباب الثاني لتدبير الوقف العا ، والباب الو 

 الرابع لتنظيم مالية الأوقاف العامة ومراقبتها9

 
 

  
 
 
 

 

 

لغاء .2 عادة التنظيم بدل ال   :اعتماد مقاربة ا يجابية في التعامل مع مشاكل الأوقاف تقوم على ا 

يث ما يمكن أن مما لا شك فيه أن قطاع الأوقاف ليس بدعا من باقي القطاعات الأخرى من ح
من تحايل فيه يه البعض إللجأ توقع أن ييظهر في ثنايا التطبيق من مشاكل وصعوبات وعقبات، وما ي

واستغلال وتعديات9 ولو حاولنا أن نتعامل مع هذه الأمور بعقلية منغلقة تختار قضاء الحاجات بتركها، 
 اع والتفكير والتطوير وبذل المجهود9لتعطلت الحياة كليا، ولساد الركود والجمود والقعود مكان الإبد

لا علاقة لها بالحقيقة،  8يديولوجيةإلقد وجدت بعض الأنظمة السياسية في مجتمعاتنا، ولاعتبارات 
بعض هذه الأنظمة من المشاكل التي  ت، واتخذوتأميمهأن فساد بعض نظار الوقف مبرر للاستيلاء عليه 
صالح المستفيدين وتنازع رغباتهم، ذريعة لإلغاء هذا النوع عرفها الوقف الذري أو الأهلي بحكم تضارب م

 9، بل والادعاء بمخالفته لأحكا  الشريعة واعتباره تحايلا على قواعد الإرث9من الوقف
                                                           

8
(. مجلة "أوقاف" )تصدرها الأمانة العامة للأوقاف ابراهيم البيومي غانم. معالم التكوين التاريخي لنظام الوقف)اجتماعيا واقتصاديا ومؤسسيا -

 . 118-114 م(. ص0222هـ/نونبر 1801)شعبان  بالكويت(. العدد التجريبي
9

مة انظر في ذلك مقال للدكتور جمعة محمود الزريقي. الوقف الأهلي بين الإلغاء والإبقاء. منشور في مجلة "أوقاف" الصادرة عن الأمانة العا -

 .122 – 44م. ص 0220هـ/ نوفمبر 1804يت. العدد الثالث. السنة الثانية. رمضان للأوقاف بالكو

 

مدونة ا وقاف

 البا 

ال امس

البا 

ال ال  

البا  

ال اني

      
     

             
        

               
       

البا 

ا ول 

البا 

التم يد  

                      
      

البا 

الرابع 
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الأسلم، ولو أنه الذي نراه اختارت الطريق  -ومنها المغرب -في المقابل، نجد دولا أخرى 
ومحاصرة ظاهرة التحايل بمزيد من الضبط وإعادة الأصعب، وهو محاولة التغلب على المشاكل، 

بينما كانت كثير من الدول العربية تسارع تحت وطأة تبنيها للمذهب الاشتراكي إلى وهكذا التنظيم9 
الأهلي، اختار المغرب التغلب على المشاكل التي أفرزها الواقع بالنسبة لهذا النوع من الوقف إلغاء 

الصادر بتاريخ  .697798بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم الوقف، من خلال إعادة تنظيمه 
9 وبعد تطبيق هذا 10( في شأن الأحباس المعقبة والمشتركة 6.77أكتوبر  8ه )7..6شوال  03

الظهير لمدة ثلاثين سنة ظهرت بعض العيوب والاختلالات فيه، وأبانت التجربة الحاجة إلى إعادة 
ثغراته، وهو ما تم بالفعل بموجب مدونة الأوقاف التي خصصت النظر في بعض أحكامه وسد بعض 

  الثالث منها لتنظيم الوقف المعقب والمشترك9 الباب
اعتمادها كأساس منهجي لأي إطار قانوني  ، وندعو إلىقاربة إيجابية ومفيدةالمهذه نعتبر إننا 
 ها9يفما كان نوعمع مشاكل الأوقاف كفي تعامله 
 

 :نات الفقهية المتاحة بدل الارتهان لختيارات مذهبية ضيقةالانفتاح على ال مكا  .3

إن الفقه هو ابن واقعه، والأحكا  الفقهية إنما هي نتاج تفاعل مستمر بين أحكا  الشرع 
ومعطيات الواقع المتجدد باستمرار، ولذلك لا غرو أن نجد فقهاءنا يؤكدون أن "الحكم يدور مع علته 

متشددة، أو على اعتبارات أملت صدور أحكا  فقهية قد نعتبرها  وجودا وعدما"9 وإذا كانت هناك
الأصح غير مناسبة للتطبيق في واقعنا، فإن هذا لا ينبغي أن يحجب عنا ما يزخر به فقهنا الإسلامي 
من أحكا  وآراء تعد غاية في الإبداع والتوقع والتيسير9 ولا ينبغي أن نغفل أن ما قا  من أحكا  

فرضته ظروف اقتضت سد الذرائع ومعالجة حالات التفلت والتحلل، تماما كما  فقهية متشددة إنما
أملت حالات التنطع والتشدد إعمال المصلحة ومراعاة المقاصد والتأكيد على التيسير9 وبعبارة 

يؤتى به في  -وعامة ما يكون في التخويف والترهيب والزجر-فطرف التشديد الشاطبي رحمه الله: "
وعامة ما يكون في الترجية والترغيب -عليه الانحلال في الدين9 وطرف التخفيف مقابلة من غلب 

يؤتى به في مقابلة من غلب عليه الحرج في التشديد، فإذا لم يكن هذا ولا ذاك رأيت  -والترخيص
  119التوسط لائحًا، ومسلك الاعتدال واضحًا، وهو الأصل الذي يرجع إليه والمعقل الذي يلجأ إليه"

                                                           
10

 م(.1255أكتوبر  12هـ )1425شوال  06مكرر بتاريخ  4444منشور بالجريدة الرسمية عدد  -
هـ/ 6367 :الطبعة الأولى9 دار ابن عفان9 آل سلمان أبو عبيدة مشهور بن حسن ق :يق9 الموافقات9 تحإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي -11

 (http://www.raqamiya.org)    ع                . 282. ص 2. ج  7..6
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نستمد عنا إلى الأحكا  الفقهية المتعلقة بالوقف سنجد ما يكفي من الآراء الفقهية التي وإذا رج
معطيات واقعنا، ويستجيب نسجم مع تسعفنا في التأطير القانوني للأوقاف بما يقواعد قانونية منها 

اء فقهية وهذا ما قا  به المشرع المغربي في مدونة الأوقاف، حيث تبنى آر تفعيل دورها فيه9 ضرورات ل
داخل المذهب المالكي )المذهب الرسمي المعتمد في المغرب( وحتى خارج هذا المذهب تتميز بالمرونة 

شروط إنشاء الوقف والآثار المترتبة واليسر ومراعاة المصلحة في مواضيع مختلفة، نذكر من ضمنها: 
 9عف المجال هنا للتفصيل فيهاها من المواضيع التي لا يسغير و التصرفات الجارية عليه و  ،إثباتهو  ،عليه

من المدونة بخصوص التصرفات الجارية على الوقف العا ،  12ويكفي أن نمثل لذلك بما تضمنته المادة 
أصل الوقف وتنمية  الحفاظ علىوالتي توسعت فيها، ولم تقيدها إلا بضوابط أربعة هي: أن تهدف إلى 

 فقد نصت هذه المادة على ما يلي: ريعه، وأن تنسجم مع طبيعته وتحقق مصلحة ظاهرة له9
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 الخطوات العملية 

تبتدئ الخطوات العملية لإعداد مشروع نص قانوني مستمد من المنطلقات السابقة، ومحتر  
(، وتحديد الأسباب 6السالفة من: حصر لمختلف المشاكل التي يعاني منها الوقف )للأسس المنهجية 

تحديد من ثم و ، (0عمول به والتي أدت إلى إفراز تلك المشاكل )الكامنة وراء قصور التشريع الوقفي الم
(، وهو ما يتعين تكليف لجنة من الخبراء بترجمته في مشروع .)المشاكل هذه الاختيارات الكبرى لحل 

(، يتم بعد ذلك إخضاعه للمناقشة والتنقيح والتعديل بغية الوصول إلى الصيغة النهائية 3تمهيدي )
وفي ما يلي نستعرض كيف تم تطبيق هذه  (59على مسطرة المصادقة ) للمشروع الذي يعرض

 الخطوات على مشروع مدونة الأوقاف المغربية:
 

 :مشاكل الوقفحصر   .1

يمكن تلخيص أهم المشاكل التي عانى منها الوقف بالمغرب في ظل الضوابط الحبسية القديمة 
 ( في الآتي:0260 – 6.60والتي عمرت مدة قرن من الزمن )

 ن كانوا الغير، آأو الناظر ، آأو الموقوف عليه، آأومواجهة الواقف : سواء في عف الحمايةض ، وا 

كما سلف. كذلك تتجسد ضعف الحماية خلال مختلف مراحل – كلهم غيرا بالنس بة للوقف

جراء نششاءحركية الوقف، ابتداء من مرحلة ال   يه، ثم التصرفات عل ، وبمناس بة تدبيره وكذا ا 

ئه كما هو الحال عند تصفية الوقف انتهان ادععاو  المتعلقة به، بل وبمناس بة وجرياعند النزاع 

 المعقب.

 وقيوده تدبير ال  ، وذلك بسبب نوعفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية ة الوقفضعف مساهم

 ... (اتهوآأولوياته وتوجه

  ضعف الوازع على الوقف بسبب الاعتداء التي تترجم تزايد حالت كثرة المنازعات الوقفية

ادعيني، وعدم كفاية وسائل الردع القانوني، ومن جهة ثانية تنتج كثرة المنازعات الوقفية عن 

ها، وحرصهم على غبنها وال ثراء على آأداء حقوق تقاعس المتعاملين مع المؤسسة الوقفية في 

 حسابها.

 انحسار ثقافة و دع  فئة من المواطنين، فقدان الثقة : وذلك ناجم عن تراجع عمليات التحبيس

لختضييق نطاق الوقف... عند فئة آأخر ، وعدم تلبية رغبات واختيارات فئة  بسببالوقف   ا 
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 :تحديد آأس باب قصور التشريع الوقفي المعمول به .2

بعد حصر أهم المشاكل التي عانى منها الوقف بالمغرب قبل صدور مدونة الأوقاف، تم الوقوف 
شاكل9 ويمكن تصنيف هذه الأسباب إلى: أسباب مرتبطة على أهم الأسباب التي أنتجت هذه الم

، وأسباب بالنص التشريعي، وأسباب مرتبطة بالاختيار الفقهي، وأسباب مرتبطة بالتطبيق القضائي
 مرتبطة بكيفيات التدبير، وأخيرا الأسباب المرتبطة بآليات الرقابة9

o  ن آأي ن  تشريعي باعتبار رتبطة بالن  التشريعيالمس باب الأ ل وتعتريه : ا  ه عملا بشريا، ا 

ذا طالت مدة تطبيقه. وهكذا يتأأكد مع مرور الوقت حاجة هذا الن  العديد م ن جوانب النق  والقصور، ول س يما ا 

لى سد ثغراته. وس نبرز في ما يلي هذه الجوانب فيما يتعلق بالقواعد القانونية التي كانت  لى تطويره، وملاءمته، وا  التشريعي ا 

صدار مدونة الأوقاف الجديدة.تؤطر الوقف با لى ا   لمغرب، والتي دفعت ا 

 يظهر ذلك في كون هذه القواعد:: آأول : الحاجة ا لى التطوير

 قواعد جد متقادمة في صياغتها ومضمونها:  

 تعتمد  –غير منضبطة للصياغة التشريعية  –ن حي  الصياغة: صياغة ركيكة فم

 علق بالأمور المرتبطة بنظام الحماية كالعملة وجهاز الرقابة..مصطلحات قديمة وآأخر  متجاوزة لس يما ما يت

  في تكون ما في التفاصيل والجزئيات التي عادة  آأغرقتمن حي  المضمون: و

 –ش يا منسجمة مع واقع كان فيه الوقف قطاعا هام و  ،وما قبله 22حبيسة واقع بداية القرن ظلت  –النصوص التنظيمية 

 على الأوقاف. وصايةاللقضاء كانت فيه لتنسجم مع واقع و  ،يطغى عليها التوجس والتشدد

لى تضارب الأحكام القضائية الصادرة   قواعد متضاربة في الموضوع الواحد مما يؤدي ا 

ثبات الوقف، وال خر يتشدد  بشأأنها )موضوع ال ثبات مثلا حي  برز هناك اتجاهان آأحدهما يتبنى المرونة والتيسير في ا 

 (.فيه ما ليس منه يه ويحتاط آأل يدخلف 

لى آأكثر من    ظهيرا، جلها صدر في  11قواعد متشتتة بين عدد من الظهائر التي تصل ا 

 .(1122 –1112بداية عهد الحماية )

مواكبة التطور الهائل الذي عرفه حي  لم تعد هذه القواعد قادرة على : ثانيا: الحاجة ا لى الملاءمة

 :ا عن، ويمكن رصد ذلك من خلال عجزهقطاع الوقف

 حماية الوقف ضد الاعتداء والترامي والغبن ؛ 

 تفعيل دور الوقف في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة ؛ 

 تأأهيل الوقف للحفاظ على مكتس باته القديمة، واقتحام مجالت جديدة ؛ 

 .حل المشاكل المتعلقة بالوقف المعقب وبالحقوق العرفية 
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كل جوانب التأأطير والتي تتجسد في عدم استيعاب هذه القواعد ل: سد الثغرات ثالثا: الحاجة ا لى

 :ما يتعلق ب القانوني للوقف، وخاصة

 النظرية العامة للوقف، من حي  ال نششاء وال ثار؛ 

 الشخصية الاعتبارية للوقف وطرق تدبيره ؛ 

 نظام الرقابة وقواعد المسؤولية ؛ 

 ء التقاضي، وعند التحفيظ، وآأثناء التدبير.القواعد الحمائية للوقف آأثنا 

 

o  ن موضوعا كموضوع الوقف ل يمكن آأن يفهم خارج  :رتبطة بالختيار الفقه يالمس باب الأ ا 

الس ياق الذي آأنتجه، ونعني بذلك الفقه ال سلامي، باعتباره نشسقا قائم الذات، ومنظومة تشريعية قائمة الذات. وبالتالي من 

ضوع الوقف خارج نشسقه وبعيدا عن منظومته، من خلال استبعاد آأحكام الفقه ال سلامي كليا في العيب منهجيا معالجة مو 

 تنظيم موضوعات الوقف.

طار مناس با للوقف، لكن  هذا ل يعني بالضرورة آأن كل ما ورد من آأحكام فقهية يصلح لأن يكون ا 

ل تبخيس، وهي طريقة تمكننا من اختيار آأنشسب بل ل بد من التعامل مع الأحكام الفقهية بنوع من التجرد بلا تقديس و

الأقوال، وآأصلح الأحكام لبلورتها في قواعد قانونية ملزمة، ومن ثم استبعاد ال راء التي يظهر فيها نوع من التشدد في ما ل 

 ضرورة للتشدد فيه. 

حكام لقد تم الوعي بهذه الأس باب عند وضع مشروع مدونة الأوقاف المغربية، حي  كانت بعض الأ 

ثبات  الفقهية المتشددة داخل المذهب المالكي سببا لكثير من المشاكل التي عاني منها الوقف بالمغرب، ل س يما في موضوع ا 

 الوقف، ومعاوضته، وتدبير ماليته.

 

o  لى خلل يمكن القول بأأن   :رتبطة بالتطبيق القضايالمس باب الأ قصور التشريع ل يرجع دائما ا 

انا يكمن السبب في طريقة تطبيقه. وجهاز القضاء باعتباره الجهة المكلفة بتطبيق القانون، والفصل في هذا الن ، بل آأحي

نكار العدالة  ما بعدم تطبيق الن  القانوني، ليس بمعنى ا  في النزاعات بناء عليه، يمكن آأن ينحرف عن التطبيق السليم، ا 

نما بمعنى عدم تطبيق الن  القانوني المناسب. وقد يكون س وء التطبيق ناتجا عن الخطأأ في تأأويل القاعدة القانونية، آأو وا 

الالتزام بحرفية الن  دون الأخذ بعين الاعتبار قصد المشرع ورغبته، وخاصة عندما يكون هذا الن  مرتبطا بأأوضاع 

 ووقائع وهواجس لم يعد لها وجود. 

ن هذه الأس باب جميعها كانت وراء قصور التشريع الذي كان معمول به بالنس بة للوقف في المغرب  ا 

لى استبعاد الضوابط الحبس ية وتطبيق القواعد العامة  قبل صدور مدونة الأوقاف، ذ لجأأ القضاء في كثير من الأحيان ا  ا 

المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود، آأو في قانون المسطرة المدنية آأو غيرهما. كما وجدت بعض القرارات القضائية 

تأأويل بعض المقتضيات القانونية التي تمنح امتيازات للأوقاف، وقد ساعد غموض هذه المقتضيات على ذلك. التي آأساءت 

ومن جهة آأخر  ظلت العديد من الأحكام الخاصة بالوقف قبل صدور المدونة محكومة بهواجس بداية القرن العشرين، 

  ومنها هواجس الاس تعمار.
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o  من عوامل قصور التشريعات الوقفية عدم استيعابها : التدبير بكيفياترتبطة المس باب الأ

موال الوقفية، وذلك عندما تكون القواعد القانونية المنظمة لكيفيات هذا التدبير سجينة نظرة  لمتطلبات تدبير عقلاني للأ

ه، يدور حول قاصرة، تحصر تدبير الأوقاف في الأشكال التقليدية غير المنتجة، آأو تجعل من هذا التدبير مغلقا على نفس

 الأموال الوقفية نفسها، ول ينفتح على ال مكانات الاستثمارية الأكثر مردودية ونجاعة.

 

o  ن فشل الكثير من المشاريع والمؤسسات يرجع في جانب : رتبطة بأ ليات الرقابةالمس باب الأ ا 

لى نصابها، باعتبارها صمام  لى غياب آأو ضعف الرقابة الكفيلة برد الأمور ا  الأمان في آأي تدبير من آأي نوع كان. كبير منه ا 

ن  وليس الأمر مقصورا على قطاع دون قطاع آأو مؤسسة دون آأخر ، بل يمكن اعتبار هذه المسأألة عامة ومشتركة، وا 

 كان هذا الأمر آأكثر وضوحا في المشاريع التي ل يتولها آأصحابها مباشرة بل بواسطة الغير كما هو الشأأن بالنس بة للوقف.

ما ب لذلك، فا ن  سبب من عوامل قصور ال طار القانوني المنظم للأوقاف عدم مراعاته لهذا المعطى، ا 

عدم تنصيصه على آ ليات الرقابة كليا، آأو بسبب كون ال ليات التي ينظمها ضعيفة ول تساعد على تحقيق الرقابة المطلوبة، 

دارة المشرفة على تدبير ال وقف، آأو آأن تكون هذه الرقابة منصبة على بعض كأن تحصر الرقابة مثلا في آأجهزة داخلية للا 

 وانب فقط من هذا التدبير. الج

 

مباشرة بعد الخطوتين : تحديد الاختيارات الكبر  لحل المشاكل المطروحة .3

تأأتي هذه الخطوة المتعلقة بتحديد الأهداف والاختيارات الكبر  السالفتين، وهما بالأهمية بحي  يصعب تصور تجاوزهما، 

عداد مشروع ال طار القانوني المنظم للأوقاف. ويتم تحديد هذه الأهداف والاختيارات عن طريق  توجه التي عملية ا 

 الاس تعانة بما يلي:

 الحلول الفقهية 

 اس تلهام التجارب الوقفية 

 الاس تفادة من الاجتهادات القضائية 

 نج  وادعراساتالبحو   از بحو  علمية ودراسات تقنية متخصصة بعد الاطلاع علىا 

 السابقة

 الاس تفادة من المنظومة القانونية المعمول بها في غير الأوقاف 

 

أهـم الأهـداف والتوجهـات الـتي ينبغـي أخـذها بعـين الاعتبـار عنـد  ،وفق هذه المنهجية ،حددتلقد 
 كما يلي:مدونة الأوقاف  وضع مشروع 

 وضع تشريع شامل لمختلف أنواع وجوانب الوقف؛  
 مية مع التركيز على قواعد الفقه المالكي؛مراعاة أحكا  الشريعة الإسلا 
 تمكين الوقف من أدوات قانونية فاعلة ومواكبة لظروف المرحلة الراهنة؛  
 معالجة العيوب وحالات القصور التي يعرفها التشريع الحالي؛  
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 المحافظة على استقلالية الوقف وخصوصياته؛  
، والاســــتفادة مــــن معمــــولا بــــه الــــذي كــــانالمحافظـــة علــــى الامتيــــازات الــــواردة في التشــــريع  

 الامتيازات القانونية المخولة لبعض الأنظمة العقارية المماثلة؛ 
 توفير مزيد من الحماية للأموال الموقوفة 9 

 

لقد تم في المغرب تكليف لجنة : المشروع التمهيدي للن تكليف لجنة من الخبراء لوضع  .4

وضع مشروع تمهيدي، بناء على التوجهات والأهداف سالفة الذكر. وهو ما تم من الخبراء في مجال التشريع وفقه الوقف وتدبيره، ل

 بالفعل بعد وضع الهيكلة العامة للمشروع. 

ضـــامين الـــتي جـــاء بهـــا المشـــروع التمهيـــدي لمدونـــة الأوقـــاف المغربيـــة في كونـــه المويمكـــن إجمـــال أهـــم 
الي، وغـير بعـض الأحكـا  المتجـاوزة أو احتفظ ببعض المقتضيات والامتيازات المنصوص عليها في التشريع الحـ

 وتفصيل ذلك كما يلي: غير الفاعلة الواردة فيه، وجاء بمقتضيات وأحكا  جديدة9

 :بعض المقتضيات أو الأحكا  التي احتفظ بها المشروع  
  كراء ومعاوضة الأملاك الحبسية عن طريق السمسرة العمومية؛ 
  انقضاء الكراء بانتهاء المدة؛ 
   كســب الحــق في الكــراء كعنصــر مــن عناصــر الأصــل التجــاري علــى عــد  إمكانيــة

 الأملاك الحبسية؛ 
  عد  إمكانية إنشاء حقوق عرفية جديدة على الأملاك الموقوفة؛ 
 9 إعفاء الأوقاف من الضرائب والرسو 

 بعض التعديلات التي جاء بها المشروع  
 ثل للأوقاف؛تطويل مدة الكراء بما يحقق الاستقرار للمكتري ويضمن كراء الم 
  حصر نطاق تصفية الأحباس المعقبة والمشتركة في المعقبة دون المشتركة؛ 
  حصر مدة إنشاء الأحباس المعقبة في ثلاث طبقات؛ 
  تغيــير مســطرة التصــفية والأســس الــتي تقــو  عليهــا بمــا يتفــق وإرادة المحــبس ويســد

 الثغرات والعيوب التي تشوب المسطرة الحالية9 
 ديدة التي جاء بها المشروع بعض الأحكا  الج  

  تقنـــين قواعـــد الفقـــه الإســـلامي المحـــددة لأركـــان الوقـــف وشـــروطه وآثـــاره بصـــفة
عامــة، وكــذا بعــض القواعــد المتعلقــة بــالوقف العمــومي والوقــف المعقــب والوقــف 

 المشترك وناظر الوقف؛
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  توفير آلية قانونية تمكن الوزارة من معرفة جميع عمليات التحبيس؛ 
  القانونية لنظا  فاعل لضبط الأملاك الحبسية؛ وضع الأسس 
   ـــات علـــى خصـــو ســـن مســـطرة لتحديـــد الأمـــلاك الحبســـية، تلقـــي عـــبء الإثب

الأوقـــاف في حالـــة النـــزاع، وتتضـــمن أدوات ووســـائل قانونيـــة تمكـــن الـــوزارة مـــن 
 تسريع وتعميم نظا  التحفيظ العقاري على العقارات الموقوفة؛ 

 باسم الأوقاف العامة، وتصحيح جميـع الرسـو   وجوب تحفيظ العقارات المحبسة
 العقارية التي أسست في اسم غير الأوقاف؛ 

  تنظيم التصرفات الجارية علـى الأمـوال الموقوفـة وقفـا عموميـا مـن كـراء ومعاوضـة
 ومناقلة؛ 

  تنظيم الشراء لفائدة الأوقاف؛ 
  تحديد حالات تصفية الأحباس المعقبة؛ 
 ضائية؛إعفاء الأوقاف من الرسو  الق 
  تخويـــل الأوقـــاف حـــق الطعـــن بإعـــادة النظـــر في الأحكـــا  الصـــادرة في دعـــاوى

 التحبيس متى توفرت الحجة على وقفية المال؛ 
  عـــد  جـــواز نـــزع ملكيـــة الأمـــوال الموقوفـــة مـــن أجـــل المصـــلحة العامـــة إلا بصـــفة

 استثنائية ولأغراض محددة؛
  يأخذ بالكثير من وضع نظا  لمالية الأوقاف العامة يراعي خصوصية الوقف و

  الوسائل والأدوات القانونية المعتمدة في تدبير مالية الدولة9

 

دخال التعديلات اللازمة عليه لعرض صيغته النهائية على  .1 تنقيح المشروع التمهيدي وا 

طار قانوني متطور للوقف. وفي هذه : مسطرة المصادقة هذه هي آ خر الخطوات العملية المتعلقة بوضع ا 

عادة صياغة الأحكام التي تضمنها المشروع التمهيدي بغية المرحلة يتم  التركيز على تنقيح وتعديل وضبط وا 

لى آأفضل صيغة قبل عرضه على مسطرة المصادقة.   الوصول به ا 

عذادة صذياغة المشرذوع التمهيذدي  وفـق منهجيـة وبالنس بة لمدونة الأوقاف المغربية تمت هذذه الخطذوة مذن خذلال ا 
 عمل تقو  على ما يلي:

 الإبقاء على مواد المشروع التي لم تثر أي ملاحظة؛ 
 تغيير هيكلة المشروع وترتيب مواده ؛ 
 إحالة أغلب المقتضيات المسطرية على نصوص تنظيمية؛ 
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 حذف بعض المقتضيات والأحكا  التي تدخل ضمن القواعد العامة9 
 تعديل نصوص المشروع صياغة، حذفا، دمجا أو إضافة، وذلك اعتمادا على: 

  اقتنُع به من ملاحظات واقتراحـات الجهـات الـتي عـرض عليهـا هـذا المشـروع ما
 لإبداء الرأي فيه؛

  ربــط كــل نــص بالمنظومــة القانونيــة والفقهيــة الــتي ينتمــي إليهــا، مــن أجــل تحقيــق
 انسجا  تشريعي؛

  رصــــد جوانـــــب القصـــــور في النصـــــوص الحاليـــــة والمشـــــاكل العمليـــــة الناتجـــــة عـــــن
 تطبيقها؛

 بة النصوص المقترحة في المشروع للظروف الحالية؛مناقشة مدى استجا 
  استحضار النصوص القانونية والفقهية المنظمة للوقف في بعض الدول العربية

 9المغربفيما لا يتعارض مع خصوصيات 

 

 خاتمة
هي بنود الخطة المنهجية التي نقترحها لتطوير أي نص قانوني يتعلق بالوقف،  متلك

في هذا الصدد، والتي أعطت مدونة للأوقاف بمواصفات حديثة تجعلها  استلهاما للتجربة المغربية
 وفقا لما نعتقد قمينة بالدراسة والتحليل9

على أننا ننبه إلى ضرورة أن تأخذ خصوصية كل بلد ما يكفي من الاعتبار، إذ لا مجال 
ادي الوقوع لاستنساخ التجارب، وإن كانت الاستفادة منها ضرورية لتحقيق التراكم من جهة، ولتف

 9ةثالثمن جهة ، ولتوفير الجهد والمشقة من جهة ثانيةفي نفس الأخطاء 
 والله تعالى نسأل دوا  التوفيق والتسديد، ومنه سبحانه نستمد العون والتأييد،،

 وصلى الله على سيدنا محمد صاحب القول السديد والأمر الرشيد،، 
 99 وعلى آله وصحبه أجمعين99 والحمد لله رب العالمين

 



 Page 17 الخطة المنهجية لتطوير قوانين الأوقاف / د. عبد الرزاق اصبيحي
 

 

 

 

 

 

 

 ملحق

 

  1.21.231ظهير شريف رقم 

 ( 2212فبراير  23) 1431ربيع الأول  8صادر في 

 يتعلق بمدونة الأوقاف
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 الحمد لله وحده،

 بداخله : -الطابع الشريف

 )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه الله وأعز أمره أننا :

الإمامة العظمى التي طوق الله بها عنقنا، والأمانة الكبرى التي حملنا إياها، والقائمة على بحكم 

 حماية حمى الملة والدين، ورعاية شؤون هذا البلد الأمين؛

واهتداء بنهج أسلافنا الميامين ملوك الدولة العلوية الشريفة، المجبولين على العناية بالأوقاف وحمايتها 

 اع ؛من كل ترام أو ضي

وتكريسا من جلالتنا الشريفة لروح التجديد والتحديث التي جعلناها من ثوابت سياستنا في تدبير 

 أمور مملكتنا الشريفة ؛

ووعيا منا بأهمية الوقف، وبدوره الطلائعي، باعتباره ثروة وطنية وعنصرا فاعلا في التنمية 

 الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ؛

يرا قانونيا حديثا، يمكنه من مواكبة التحولات الشاملة التي تعرفها ورغبة منا في تأطيره تأط

 بلادنا، ويراعي خصوصيته المستمدة من أحكام الفقه الإسلامي ؛

وإيمانا من جلالتنا بأهمية تقنين القواعد الفقهية المتعلقة به، بما يدرأ تعدد الأقوال واختلاف 

 لانسجام مع مكونات المنظومة التشريعية المغربية ؛التأويلات بشأنها، ويجمع شتاتها، ويحقق لها ا

ومواصلة منا لمسيرة تحديث القوانين التي انطلقت في عهد جلالة والدنا المنعم أمير المؤمنين الحسن 

الثاني طيب الله ثراه، والتي أوليناها فائق عنايتنا وكبير اهتمامنا من خلال الحرص على مواكبتها 

 المعاصرة ؛ لأحدث الأنظمة القانونية

وفقا لهذا المنهج ، قررنا إصدار مدونة للأوقاف تجمع الأحكام الفقهية المتناثرة للوقف، وتحسم 

التضارب في أموره المختلفة، وتعيد تنظيم أحكامه القانونية شكلا ومضمونا، بما يضمن تقيدها 

 بأحكام الفقه الإسلامي، ويضفي عليها طابعا عصريا متميزا؛

لتنا على استقلالية الوقف المستمدة من طابعه الإسلامي الخالص، فقد أثرنا من وتأكيدا من جلا

خلال هذه المدونة المحافظة على خصوصيته، وتزويده بوسائل قانونية حديثة تضمن له الحماية الناجعة، 

ع وبنظم تدبيرية تيسر حسن استغلاله والاستفادة منه، وبطرق استثمارية تمكنه من المساهمة في مشاري

 التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعيد له دوره الريادي الذي نهض به عبر تاريخ بلادنا المجيد ؛

 منه ، 91وبناء على الدستور ولاسيما الفصل 

 

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
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 باب تمهيدي

 أحكام عامة

  

 9المادة 

 

منفعته لفائدة جهة بر وإحسان عامة أو  الوقف هو كل مال حبس أصله بصفة مؤبدة أو مؤقتة، وخصصت

 خاصة. ويتم إنشاؤه بعقد، أو بوصية، أو بقوة القانون.

 يكون الوقف إما عاما، أو معقبا، أو مشتركا. 

 2المادة 

يعتبر النظر في شؤون الأوقاف العامة من صلاحيات جلالتنا الشريفة بصفتنا أميرا للمؤمنين. ويقوم بهذه 

باشرة وييرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية، في إطار التقيد بأحكام هذه المدونة المهمة تحت سلطتنا الم

 والنصوص المتخذة لتطبيقها.

  

 الباب الأول

 إنشاء الوقف و آثاره

 الفصل الأول

 أركان الوقف وشروطه

 الفرع الأول

 أركان الوقف

  

 3المادة 

 الموقوف، والصيغة. أركان الوقف أربعة وهي: الواقف، والموقوف عليه، والمال

  

 4المادة 

يمكن أن يكون الواقف شخصا ذاتيا، كما يمكن أن يكون شخصا اعتباريا ما لم يكن غرضه غير 

 مشروع.

   

 5المادة 

يجب أن يكون الواقف متمتعا بأهلية التبرع، وأن يكون مالكا للمال الموقوف، وله مطلق التصرف فيه، 

 وإلا كان عقد الوقف باطلا.

   

 6دة الما

 يعتبر وقف المريض مرض الموت لايما، و يعطى حكم الوصية طبقا لأحكام مدونة الأسرة.
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 7المادة 

 يجوي التوكيل في إنشاء الوقف على أن يكون بوكالة خاصة.

   

 8المادة 

 وقف النائب الشرعي مال محجوره باطل.

  

 1المادة 

ل الموقوف، شريطة استيفاء جميع أركان الوقف يعتبر وقف الفضولي باطلا، إلا إذا أجايه مالك الما

 وشروطه.

  

 91المادة 

إذا استغرق الدين جميع مال الواقف وقت التحبيس أو قبل حوي المال الموقوف، بطل الوقف ما لم يجزه 

 الدائنون.

 99المادة 

 يصح الوقف على كل ما يجوي صرف منفعة المال الموقوف لفائدته.

   

 92المادة 

 ن الموقوف عليه معينا حال إنشاء الوقف إما بذاته أو بصفته، ويجوي أن يكون قابلا للتعيين.يجوي أن يكو

   

وفي حالة ما إذا لم يعين الواقف الموقوف عليه وقت إنشاء الوقف، جاي له تعيينه طيلة حياته، فإذا مات ولم 

 يعينه، عاد الوقف إلى الأوقاف العامة.

   

 93المادة 

 قوف عليه موجودا وقت إنشاء الوقف، أو سيوجد مستقبلا.يمكن أن يكون المو

 وفي حالة عدم تحقق وجوده، يحدد الواقف جهة أخرى لصرف منفعة المال الموقوف.

   

 94المادة 

 يعتبر باطلا وقف الشخص على نفسه.

عض، وفي حالة الوقف على الذكور من أولاد الواقف دون الإناث أو العكس، أو على بعض أولاده دون الب

 اعتبر الوقف صحيحا لهم جميعا والشرط باطلا.

   

 95المادة 

 يجب في المال الموقوف تحت طائلة البطلان :

 أن يكون ذا قيمة ومنتفعا به شرعا ؛         -

 أن يكون مملوكا للواقف ملكا صحيحا.         -
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 96المادة 

 يجوي وقف العقار والمنقول وسائر الحقوق الأخرى.

  

  

 97ة الماد

 ينعقد الوقف بالإيجاب.

 يكون الإيجاب إما صريحا، أو ضمنيا شريطة أن يفيد معنى الوقف بما اقترن به من شروط. 

 ويتم الإيجاب إما بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالفعل الدال على الوقف. 

  

 98المادة 

 وقوف عليه شخصا معينا.لا يكون القبول شرطا لاستحقاق الوقف إلا إذا كان الم

  

 91المادة 

إذا كان الموقوف عليه المعين متمتعا بالأهلية، صح القبول منه أو من وكيله، فإن رفض عاد الوقف إلى 

 الأوقاف العامة.

  

وإذا كان الموقوف عليه المعين فاقدا للأهلية، تعين على نائبه الشرعي أن يقبل عنه. فإن لم يكن له نائب 

 القاضي من يقبل عنه. شرعي، عين له

 وإذا كان الموقوف عليه المعين ناقص الأهلية، جاي القبول منه أو من نائبه الشرعي.

  

 21المادة 

 بعده دليلا على القبول. 26يكون القبول صراحة أو ضمنا، ويعتبر حوي المال الموقوف وفق أحكام المادة 

   

 29المادة 

ل الأجل الذي يحدده الواقف، فإن لم يحدد أجلا وجب التعبير عن يعبر الموقوف عليه المعين عن قبوله داخ

 القبول داخل أجل معقول.

 إذا تم القبول متأخرا عن الإيجاب رجعت آثاره إلى تاريخ الإيجاب.

  

 22المادة 

يجوي أن يكون الوقف ناجزا أو معلقا على شرط واقف، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يكون الوقف لايما إلا 

 قق هذا الشرط.إذا تح

   

 23المادة 

 يجوي أن يكون الوقف مؤبدا أو مؤقتا.
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 الفرع الثاني

 شروط الوقف

 

 24المادة 

 يشترط لصحة الوقف شرطان :

 الإشهاد على الوقف؛ -

 أعلاه. 91حوي المال الموقوف قبل حصول المانع مع مراعاة أحكام المادة  -

 واقف أو إفلاسه.يقصد بالمانع في مفهوم هذه المدونة موت ال

 

 25المادة 

 يتلقى العدول الإشهاد على الوقف.

وإذا تعذر تلقي هذا الإشهاد، اكتفي استثناء بوثيقة الوقف الموقعة من قبل الواقف مصادقا على صحة 

 توقيعها طبقا للقانون.

ه عليه يجب على قاضي التوثيق أن يبعث نسخة من المحرر المتضمن للوقف، أيا كان نوعه، عند مخاطبت

 إلى إدارة الأوقاف، مصحوبة بالوثائق المثبتة، وعلى أبعد تقدير داخل أجل ثمانية أيام.من تاريخ المخاطبة.

 26المادة 

 الحوي هو رفع يد الواقف عن المال الموقوف، ووضعه تحت يد الموقوف عليه.

ف يجريه الموقوف عليه في يصح الحوي بمعاينة البينة، أو بتسجيل الوقف في الرسم العقاري، أو بكل تصر

 المال الموقوف.

 لا يتوقف الحوي على إذن الواقف، ويجبر عليه إن امتنع عنه. 

  

 27المادة 

 يستغنى عن شرط الحوي في الحالات الآتية : 

 إذا تعذر الحوي لأسباب لا يد للموقوف عليه فيها ؛         -       

 قوف من ماله عاش أو مات؛إذا صرح الواقف بإخراج المال المو         -

 أعلاه ؛ 6إذا كان الواقف في حالة مرض الموت، مع مراعاة أحكام المادة          -

 إذا كان الوقف معلقا على عمل ينجزه الموقوف عليه.         -

 

 28المادة 

ا كان فاقد يتولى الحوي من عينه الواقف لذلك، وإلا فالموقوف عليه إذا كان راشدا ، أو نائبه الشرعي إذ

 الأهلية أو ناقصها ، أو ممثله القانوني إذا كان شخصا اعتباريا.

 ويصح حوي ناقص الأهلية إذا تولاه بنفسه.
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 21المادة 

يعتبر صحيحا حوي الواقف لما وقفه على محجوره من ماله بشرط الإشهاد على تحبيس المال الموقوف لفائدة 

 مصلحة هذا الأخير. المحجور وصرف جزء من عائده على الأقل في

وفي هذه الحالة، يتعين علي الحاجر أن يسلم ما وقفه إلى محجوره فور رفع الحجر عنه، وأن يشهد على 

 ذلك.

 31المادة 

إذا وقف النائب الشرعي مالا مملوكا له على محجوره وعلى راشد مشاركة بينهما، وجب أن يحوي الراشد 

و   91طل الوقف بالنسبة للراشد، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين الجميع لفائدته ولفائدة المحجور، وإلا ب

 أعلاه. 28

 39المادة 

يشترط لصحة وقف شخص محل سكناه إفراغه؛ إما بمعاينة البينة لذلك، أو بكل ما يفيد الإفراغ 

 حكما.

 32المادة 

المانع المشار إليه في المادة يبطل الوقف إذا احتفظ الواقف لنفسه بتدبير الأموال التي وقفها إلى غاية حدوث 

 أعلاه . 21أعلاه، ما لم يكن نائبا شرعيا للموقوف عليه مع مراعاة أحكام المادة  24

 33المادة 

إذا توفي الواقف قبل أن يحوي الموقوف عليه المال الموقوف حويا صحيحا، بطل الوقف ما لم يطالب به في 

 حياة الواقف.

يحوي المال الموقوف حويا صحيحا انتقل الاستحقاق إلى من يليه إن وجد، وإلا  وإذا توفي الموقوف عليه قبل أن

 عاد المال الموقوف إلى الأوقاف العامة.

  

 الفصل الثاني

 آثار عقد الوقف

  

 34المادة 

يجب التقيد بشروط الواقف والوفاء بها إذا كانت مشروعة وقابلة للتنفيذ. فإذا اقترن الوقف بشرط غير 

 أعلاه. 94ستحال تنفيذه، صح الوقف وبطل الشرط مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة مشروع أو ا

 

 35المادة 

إذا كانت ألفاظ عقد الوقف صريحة، وجب التقيد بها. وإذا كانت غامضة، تعين البحث عن قصد 

 الواقف، ويمكن الاستعانة في ذلك بالعرف وبظروف الحال.
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 36المادة 

د عقد الوقف متعارضة فيما بينها وأمكن العمل بها جميعا ، وجب الجمع بينها، فإن تعذر إذا كانت بنو

 ذلك لزم الأخذ بما يحقق المصلحة من الوقف.

   

 37المادة 

   لا يجوي للواقف الرجوع في الوقف ولا تغيير مصرفه أو شروطه بعد انعقاده، إلا في الحالتين التاليتين: 

 عليه سيوجد مستقبلا، وفوته الواقف قبل وجوده؛ إذا تعلق الوقف بموقوف-

 إذا اشترط الواقف في عقد الوقف الرجوع عنه عند افتقاره.-       

  

 38المادة 

 25ينتج الوقف آثاره بين الطرفين بمجرد انعقاد العقد المتعلق به والإشهاد عليه، مع مراعاة أحكام المادة 

 أعلاه.

  

 31المادة 

 مان استحقاق المال الموقوف من يد الموقوف عليه، و لا بضمان عيوبه الخفية.الواقف غير ملزم بض

 ويعتبر مسؤولا عن كل فعل عمدي أو خطأ جسيم صادر عنه ألحق ضررا بالمال الموقوف.

  

 41المادة 

يحق للموقوف عليه أن يستعمل المال الموقوف وأن يستغله وفق شرط الواقف بكيفية تتوافق مع الأغراض 

 وخاة من الوقف.المت

ويجوي له أن ينتفع بالمال الموقوف بنفسه، أو أن يفوت حق الانتفاع به إلى الغير، ما لم يكن حق الوقف 

 مقصورا على شخصه.

   

 49المادة 

إذا انصب الوقف على عقار، فإن للموقوف عليه أن يتمتع بجميع الحقوق المقررة لفائدة العقار الموقوف، 

 لحق به عن طريق الالتصاق.وبكل الزيادات التي ت

   

 42المادة 

إذا تعلق الوقف بأرض، فإنه يشمل الأرض وكل البناءات والمنشآت والأغراس الموجودة فوقها، ما لم يوجد 

 شرط أو عرف يقضي بخلاف ذلك.

   

 43المادة 

 هذه الحالة وقفا يجوي للموقوف عليه أن يرتب لفائدة العقار الموقوف حقوقا عينية تزيد في قيمته، وتعتبر في

 مثله.

   



 Page 25 الخطة المنهجية لتطوير قوانين الأوقاف / د. عبد الرزاق اصبيحي
 

 44المادة 

إذا أقام الموقوف عليه أو الغير بناءات أو منشآت أو أغراسا من ماله في العقار الموقوف دون ترخيص مسبق 

من إدارة الأوقاف، فإن لهذه الأخيرة إما الاحتفاظ بها وقفا أو إلزامه بإيالتها على نفقته وإعادة حالة العقار 

 .إلى ما كانت عليه

   

 45المادة 

يجب على الموقوف عليه أن يبذل في حفظ المال الموقوف العناية التي يبذلها في حفظ أمواله، ويسأل عن كل 

 ضرر يصيب المال الموقوف بسبب خطئه أو إهماله أو تقصيره.

 ويعتبر حارسا للمال الموقوف، ويتحمل مسؤولية الأضرار المترتبة عن الإخلال بواجب الحراسة.

   

 46لمادة ا

إذا تهدم العقار الموقوف كلا أو جزءا ، فلا يلزم الموقوف عليه بإعادة بنائه، ما لم يكن ذلك ناتجا عن 

 خطئه أو إهماله أو تقصيره.

  

 47المادة 

  ينتهي حق الموقوف عليه في استحقاق المال الموقوف في الحالات الآتية:

 إذا توفي؛         -

 قطاع، وكان الانتفاع بالوقف مقصورا على شخصه؛إذا غاب غيبة ان         -

 إذا يالت عنه الصفة التي استحق بها الوقف؛         -

 إذا عبر صراحة عن تنايله عن حقه في الانتفاع بالمال الموقوف.         -

  

عاد  إذا سقط حق الموقوف عليه في إحدى الحالات السابقة، انتقل الاستحقاق إلى من يليه إن وجد، وإلا

  لوقف إلى الأوقاف العامة.ا

 48المادة 

يمكن إثبات الوقف بجميع وسائل الإثبات. وتعتبر الحوالات الحبسية حجة علي أن الأملاك المضمنة بها 

 موقوفة إلى أن يثبت العكس.

  

  لا ينتج الإقرار على الوقف أي أثر في مواجهته.

 41المادة 

 ينقضي الوقف في الحالتين التاليتين :

 إذا انصرمت مدة الوقف المؤقت ؛         -

  إذا هلك المال الموقوف هلاكا كليا بفعل قوة قاهرة أو حادث فجائي.         -

وفي حالة هلاك المال الموقوف بفعل الغير، وجب على هذا الأخير تعويضه، وانتقل حق الموقوف عليه إلى  

وقف يستمر على الجزء الباقي وعلى ما يعوض عوضه، وإذا هلك المال الموقوف هلاكا جزئيا، فإن ال

 الجزء الهالك.
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 الباب الثاني

 الوقف العام

 

 الفصل الأول

 أحكام عامة

  

 51المادة 

 الوقف العام هو كل وقف خصصت منفعته ابتداء أو مالا لوجوه البر والإحسان وتحقيق منفعة عامة.

لمساجد والزوايا والأضرحة والمقابر الإسلامية، تعتبر وقفا عاما بقوة القانون على عامة المسلمين جميع ا

 ومضافاتها والأملاك الموقوفة عليها.

يتمتع الوقف العام بالشخصية الاعتبارية منذ إنشائه، وتتولى إدارة الأوقاف تدبير شؤونه وفقا لأحكام هذه 

 المدونة، وتعتبر ممثله القانوني.

  

 59المادة 

العام عدم جواي حجزه أو كسبه بالحياية أو بالتقادم، وعدم جواي يترتب عن اكتساب المال لصفة الوقف 

 التصرف فيه إلا وفق المقتضيات المنصوص عليها في هذه المدونة.

 

 52المادة 

 يؤول كل وقف مؤبد موقوف على جهة خاصة إلى الأوقاف العامة في حالة انقطاعه.

، أو إذا لم يعد لها وجود، أو عند وفاة الموقوف ويعتبر الوقف منقطعا في حالة انقراض الجهة الموقوف عليها

 عليه إذا كان معينا.

 53المادة 

 إذا تعذر صرف عائد الأوقاف العامة على الجهة الموقوف عليها، صرف في مثيل لها.

  

 54المادة 

فة إن الرسوم العقارية المؤسسة لفائدة الغير لا تمنع المحكمة من النظر في كل دعوى ترمي إلى إثبات ص

 ، شريطة أن ترفع الدعوى في مواجهة جميع ذوي الحقوق المقيدين.ظالوقف العام لعقار محف

وإذا ثبت أن العقار المذكور موقوف وقفا عاما، بناء على الحكم القضائي الصادر بذلك والحائز لقوة 

المتعلق به في  الشيء المقضي به، فإن المحافظ يشطب على كل تسجيل سابق، ويقيد العقار بالرسم العقاري

 اسم الأوقاف العامة.

 55المادة 

تعتبر الديون المستحقة لفائدة الأوقاف العامة ديونا ممتاية، لا تسقط بالتقادم، ويكون لاستيفائها حق 

الأولوية بعد أداء الديون الناشئة عن مهر الزوجة ومتعتها ونفقتها ونفقة الأولاد والأبوين وغيرهم ممن تجب 

 ا لأحكام مدونة الأسرة.عليه نفقته طبق
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 56المادة 

تمثل الأوقاف العامة أمام القضاء مدعية أو مدعى عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أو 

 من تنتدبه لهذا الغرض.

  

 57المادة 

يوقف الطعن بالنقض المقدم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف في الدعاوى المتعلقة بالأوقاف 

 العامة تنفيذ الأحكام المطعون فيها.

   

 58المادة 

يمكن الطعن بإعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالوقف العام متى قامت 

( سنوات من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم 5حجية على حبسية المدعى فيه، وذلك داخل أجل خمس) 

 نهائيا .

   

 51المادة 

ي نزع ملكية العقارات الموقوفة وقفا عاما من أجل المنفعة العامة إلا بموافقة صريحة من قبل السلطة لا يجو

 الحكومية المكلفة بالأوقاف.

  

 الفصل الثاني

 التصرفات الجارية على الأموال الموقوفة وقفا عاما

  

 61المادة 

الهادفة إلى الحفاظ عليها، وتنمية تجري على الأموال الموقوفة وقفا عاما جميع التصرفات القانونية 

 مداخيلها بما يلائم طبيعتها ويحقق مصلحة ظاهرة للوقف.

  

ولهذه الغاية، تكلف إدارة الأوقاف بتدبير هذه الأموال واستثمارها وفق القواعد المنصوص عليها في هذه 

 المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها،

 69المادة 

المتعلقة بالأموال الموقوفة وقفا عاما، وكذا البيوعات المتعلقة بمنتوج  تخضع جميع المعاوضات والأكرية

الأشجار والغلل ومواد المقالع العائدة للوقف العام، لإجراءات السمسرة أو لطلب العروض، شريطة التقيد 

 بمبادئ المنافسة والمساواة بين المتنافسين، والالتزام بقواعد الشفافية والإشهار المسبق.

لة تعذر إجراء السمسرة أو طلب العروض، أو أجري أحدهما لمرتين متتاليتين دون أن يسفر عن أي وفي حا

نتيجة، جاي للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بموجب مقرر معلل إجراء المعاوضات والأكرية المذكورة 

 عن طريق الاتفاق المباشر.
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وفي كل الأحوال، فإن المعاوضات أو الأكرية المتعلقة بالعقارات الوقفية المخصصة لاحتضان منشآت أو 

تجهيزات عمومية، والمعاوضات المتعلقة بالقيم المنقولة المحددة القيمة وكذا بيوعات الغلل المعرضة للتلف، 

 يمكن إجراؤها عن طريق مسطرة الاتفاق المباشر.

لحكومية المكلفة بالأوقاف إجراءات السمسرة وطلب العروض ومسطرة الاتفاق تحدد بقرار للسلطة ا

 المباشر وكيفيات تنظيمهما وكذا صوائر السمسرة ومبلغ ضمان الوفاء بالالتزام بنتيجتها .

   

 62المادة 

ى تعتبر محاضر السمسرة أو فتح العروض المتعلقة بالتصرفات الجارية على الأوقاف العامة حجة قاطعة عل

 الوقائع المضمنة بها لا يطعن فيها إلا بالزور.

   

  

 الفرع الأول

 المعاوضات

  

 الجزء الفرعي الأول

 المعاوضات النقدية

  

 63المادة 

يمكن معاوضة الأموال الموقوفة وقفا عاما بمبادرة من إدارة الأوقاف، أو بناء على طلب مكتوب ممن يهمه 

 الأمر.

ة من معاوضة الأموال الموقوفة وقفا عاما لاقتناء بدل عنها أو استثمارها ويجب أن تخصص الأموال المتأتي

 أعلاه. 61بهدف الحفاظ على أصل الوقف وتنمية مداخيله وفق أحكام المادة 

 

 64المادة 

تخضع المعاوضات المتعلقة بالعقارات والمنقولات المعتبرة ضمن الأوقاف العامة والتي تزيد قيمتها التقديرية 

 ( درهم للموافقة السامية المسبقة لجلالتنا الشريفة. 91. 111.111ملايين )  عن عشرة

وتخضع معاوضة نفس العقارات والمنقولات للموافقة المسبقة للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة 

لايين من هذه المدونة إذا كانت قيمتها التقديرية تتراوح ما بين خمسة م 957المشار إليه في المادة 

 ( درهم.91.111.111( درهم وعشرة ملايين) 5.111.111)

( 5.111.111وكل معاوضة تتعلق بالعقارات والمنقولات التي تقل قيمتها التقديرية عن خمسة ملايين )

درهم، وكذا معاوضة القيم المنقولة المحددة القيمة التي يتم توظيفها لفائدة الأوقاف العامة مهما كانت 

 للموافقة المسبقة للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.قيمتها، تخضع 

تحدد القيمة التقديرية للعقار المراد معاوضته، حسب كل حالة، من قبل لجنة تتكون من ثلاثة خبراء 

يعينون بمقرر مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف 

 العامة.
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 65المادة  

ضع نتيجة كل سمسرة أو طلب عروض أو اتفاق مباشر من أجل معاوضة عقار أو منقول معتبر ضمن تخ

 الأوقاف العامة لمصادقة إدارة الأوقاف.

( يوما من تاريخ إجراء السمسرة 11يجب أن يتم البت في هذه النتيجة بالمصادقة أو بعدمها داخل اجل تسعين)

 أو فتح العروض أو الاتفاق المباشر.

  جميع الأحوال، يتعين على إدارة الأوقاف تبليغ قرارها إلى المعي  بالأمر خلال الأجل المذكور.وفي

وفي حالة عدم المصادقة داخل هذا الأجل، يحق للمعي  بالأمر استرداد مبلغ الضمان وصوائر السمسرة التي 

 سبق له دفعها.

 66المادة 

سمسرة أو طلب العروض أو الاتفاق المباشر هو تاريخ انعقاد يعتبر تاريخ مصادقة إدارة الأوقاف على نتيجة ال

عقد المعاوضة. وفي هذه الحالة. يلزم المعاوض له بأداء ما تبقى في ذمته كاملا داخل اجل لا يزيد عن ثلاثين 

 ( يوما من تاريخ تبلغه بالمصادقة المذكورة.31)

 67المادة 

 ر عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.تبلغ المصادقة على المعاوضة إلى المعنيين بالأم

وإذا تعذر التبليغ وفق الكيفية المذكورة اعتبر التبليغ صحيحا عن طريق النشر في إحدى الصحف المأذون 

 لها بنشر الإعلانات القانونية والقضائية، أو بأي وسيلة أخرى يعتد بها قانونا.

 68المادة 

عاوضة تلقائيا في حالة عدم أداء المعاوض له مبلغ المعاوضة كاملا خلال يجوي لإدارة الأوقاف فسخ عقد الم

 أعلاه، ولا حق للمعاوض له في استرداد الصوائر ومبلغ الضمان. 66الأجل المنصوص عليه في المادة 

 61المادة 

 تسلمه.يقبل المعاوض له العقار أو المنقول على الحالة التي يوجد عليها، ويتحمل تبعة هلاكه من تاريخ 

 

 71المادة 

إذا ظهر نقص وييادة في العقار أو المنقول محل المعاوضة مقارنة مع المواصفات التي تمت على أساسها 

المعاوضة، فلكل واحد من الطرفين حق الرجوع في الثمن على الآخر بما يساوي قدر النقص أو الزيادة فقط 

 دون الفسخ.

 79المادة 

ل المعاوضة من يد المعاوض له، فليس لهذا الخير سوى استرداد ثمن الجزء إذا استحق العقار أو المنقول مح

الذي حصل استحقاقه، إلا إذا أصبح محل المعاوضة نتيجة الاستحقاق معيبا أو حصة شائعة، فللمعاوض له 

 الخيار بين استرداد ثمن الجزء المستحق وبين فسخ عقد المعاوضة واسترداد كامل الثمن.

وض له من أحكام الفقرة السابقة إلا إذا أعلم إدارة الأوقاف بدعوى الاستحقاق وطلب لا يستفيد المعا

 إدخالها فيها.
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 الجزء الفرعي الثاني

 المعاوضات العينية

  

 72المادة 

يشترط لإجراء أي معاوضة عينية للأوقاف العامة أن تكون العين المعاوض بها محفظة وأن تساوي أو تفوق 

 قيمة العين الموقوفة.قيمتها التقديرية 

  

 73المادة 

 العينية للأوقاف العامة إما بمبادرة من إدارة الأوقاف، أو بطلب كتابي ممن يعنيه الأمر.  تتم المعاوضات

 تحدد كيفيات إجراء هذه المعاوضات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.

  

 74المادة 

و  64بقة على المعاوضات النقدية المنصوص عليها في المادتين تخضع المعاوضات العينية لنفس الأحكام المط

 أعلاه. 65

  

 75المادة 

 يجب أن يضمن عقد المعاوضة العينية في محرر رسمي.

   

 الفرع الثاني

 بيع منتوج الأشجار والغلل ومواد المقالع العائدة للأوقاف العامة

 76المادة  

مة من خشب أو حطب أو غيره، وكذا مواد المقالع الموجودة تباع منتوجات الأشجار العائدة للأوقاف العا

بالأراضي الموقوفة وقفا عاما، وفق الكيفيات المنصوص عليها في دفتر للشروط يحدد بقرار للسلطة 

 الحكومية المكلفة بالأوقاف.

ذا بلغت حد أنه يجوي بيعها قبل ذلك إ وتباع الغلل العالقة التي تعود للوقف العام شريطة بدو صلاحا. غير

 الانتفاع بها بشرط جنيها فورا من طرف المشتري.

 

 77المادة 

أعلاه، يؤدي المزايد الأخير الثمن والصوائر  69في حالة بيع الغلل عن طريق السمسرة طبقا لأحكام المادة 

 قة.بمجرد مصادقة رئيس لجنة السمسرة على نتيجتها، وتنتقل ملكية المبيع إليه ابتداء من تاريخ المصاد

في حالة عدم الأداء الفوري للثمن والصوائر، يمكن لرئيس لجنة السمسرة فسخ عقد البيع مع احتفاظ  

 إدارة الأوقاف بحق مطالبة المعي  بالأمر بالتعويض عند الاقتضاء.

 

 

 



 Page 31 الخطة المنهجية لتطوير قوانين الأوقاف / د. عبد الرزاق اصبيحي
 

 78المادة 

على الثمن يحدد في عقد بيع مواد المقالع نوع وكمية المادة المراد استخرجها ومدة تنفيذ العقد، علاوة 

 وكيفية أدائه.

 يمكن أن يؤدى الثمن دفعة واحدة عند إبرام العقد، أو يقسط بشكل يتناسب مع مدة التنفيذ.

 

 71المادة 

 تخضع نتيجة بيع مواد المقالع لمصادقة إدارة الأوقاف. ويعتبر تاريخ هذه المصادقة هو تاريخ انعقاد العقد.

  

 

 الفرع الثالث

 الكراء

 ولالجزء الفرعي الأ

 أحكام عامة

  

 81المادة 

 تكرى الأموال الموقوفة وقفا عاما بإذن من إدارة الأوقاف، ولا يجوي كرائها بأقل من كراء المثل.

  

  

 89المادة 

 يؤدي المكتري فور رسو المزاد عليه مبلغ ضمان وصوائر السمسرة والوجيبة الكرائية.

 المكلفة بالأوقاف. يحدد مبلغ الضمان والصوائر بمقرر للسلطة الحكومية

  

 82المادة 

 ينعقد الكراء بمصادقة إدارة الأوقاف على نتيجة السمسرة أو طلب العروض.

   

 

 83المادة 

 لا يتسلم المكتري العين المكتراة إلا بعد التوقيع على العقد.

قدر مدة يقبل المكتري العين على حالتها، فإن حصل تأخير في تسليمها جاي له استرداد أجرة الكراء ب

 التأخير.

 84المادة 

يتعين على المكتري المحافظة على العين المكتراة واستعمالها فيما أعدت له، وفق الشروط المنصوص عليها 

 في عقد الكراء، وفي دفتر للتحملات عند الاقتضاء.

 كل إخلال بهذا الالتزام يوجب الفسخ والتعويض عن الضرر.
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 85المادة 

 أي تغيير في العين المكتراة إلا بإذن مكتوب من إدارة الأوقاف. لا يجوي للمكتري إحداث

يترتب عن إحداث أي تغيير دون الحصول على الإذن المذكور الحق في فسخ عقد الكراء مع الاحتفاظ 

 بالتغييرات المقامة دون تعويض، أو إلزام المكتري برد الحالة إلى ما كانت عليه.

  

 86المادة 

 ية الكراء إلا بإذن كتابي من إدارة الأوقاف، كما يمنع الكراء من الباطن مطلقا.لا يجوي للمكتري تول

 وكل تصرف مخالف في الحالتين المذكورتين يقع باطلا ويكون سببا في فسخ عقد الكراء الأصلي.

  

 87المادة 

 يتحمل المكتري جميع الضرائب والرسوم التي تفرض على العين المكتراة.

  

 88المادة 

زم إدارة الأوقاف بأن تضمن للمكتري أي تشويش مادي حاصل من الغير في انتفاعه بالعين المكتراة لا تلت

 دون أن يدعي هذا الأخير أي حق عليها.

فإذا حصل للمكتري تعرض قانوني في الانتفاع بالعين المكتراة، وجب عليه إخطار إدارة الأوقاف فورا 

 ا بالتعويض.بذلك تحت طائلة فقدان حقه في الرجوع عليه

  

 81المادة 

 لا تلتزم إدارة الأوقاف إلا بالإصلاحات التي ترمي إلى المحافظة على العين المكراة.

  

 11المادة 

 لا حق للمكتري في :

 تخفيض السومة الكرائية المحددة عن طريق السمسرة العمومية أو طلب العروض؛         -

 ت الموقوفة والمخصصة للاستعمال المحلي أو الحرفي؛اكتساب الحق في الكراء على المحلا         -

 

 19المادة 

يلتزم المكتري برد العين المكتراة إلى إدارة الأوقاف فور انتهاء مدة الكراء، وعلى الحالة التي تسلمها 

 بعده. 81و  14عليها، مع مراعاة أحكام المادتين 

  

 12المادة 

 ينقضي الكراء بأحد الأسباب الآتية:

 المدة؛ انتهاء         -

 هلاك العين المكراة؛         -

 تراضي الطرفين.         -
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 13المادة 

تكون الأحكام والأوامر القضائية الصادرة لفائدة الأوقاف العامة في النزاعات المتعلقة بكراء الأملاك 

 الحبسية نهائية. ولا يجوي للمكتري الطعن فيها بالاستيناف.

  

 

 يالجزء الفرعي الثان

 أحكام خاصة بكراء الأملاك الوقفية غير الفلاحية

 14المادة 

 تكرى الأملاك الوقفية غير الفلاحية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

غير أنه يمكن تجديد هذه المدة بطلب من المكتري قبل انتهائها بثلاثة أشهر، شريطة موافقة إدارة  

 تقل عن عشرة في المائة من هذه السومة عند كل تجديد.الأوقاف والزيادة في السومة الكرائية بنسبة لا 

  

 15المادة 

إذا لم يؤد المكتري كراء ثلاثة أشهر داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ توصله بإنذار بالأداء، اعتبر في حالة 

 مطل، وترتب عنه الحق في فسخ العقد مع التعويض.

  

 16المادة 

 وقفية غير الفلاحية في الحالتين التاليتين:يحق لإدارة إنهاء عقد كراء الأملاك ال

 إدارية؛ إذا احتاجت إلى العين المكراة لإقامة مؤسسة ذات صبغة دينية أو علمية أو اجتماعية أو-

 إذا كان الغرض إعادة بناء العين المكراة أو إدخال تغييرات هامة عليها.-

  

 الحالة الأولى، والأسبقية في كراء العين للمكتري الحق في تعويض يوايي كراء ثلاثة أشهر الأخيرة في

 المعاد بناؤها في الحالة الثانية.

 17المادة 

أعلاه، توجيه إنذار بالإفراغ إلى  16يتعين على إدارة الأوقاف، في الحالتين المنصوص عليها في المادة 

 المكتري يتضمن سبب الإفراغ ومنح المكتري أجل شهرين من تاريخ توصله به.

 نذار إلى المكتري ويصحح، عند الاقتضاء، من طرف رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.يبلغ الإ

  

 الجزء الفرعي الثالث 

 أحكام خاصة بكراء الأملاك الوقفية الفلاحية

 18المادة 

 تكرى الأملاك الوقفية الفلاحية لمدة لا تزيد عن ست سنوات.

تري قبل انتهائها بستة أشهر على الأقل، شريطة أنه يمكن تجديد هذه المدة لمتين بطلب من المك غير

موافقة إدارة الأوقاف والزيادة في السومة الكرائية بنسبة لا تقل عن عشرين في المائة من هذه السومة عند 

 كل تجديد.
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 11المادة  

لعقد المبرم تعتبر وقفا عاما البناءات والأغراس والمنشآت المقامة من طرف المكتري بالعين المكتراة تنفيذا ل

 معه، عند انتهاء العلاقة الكرائية لأي سبب من الأسباب.

   

 911المادة 

 لا يجوي للمكتري تغيير نوع الزراعة وكيفية الاستغلال المنصوص عليها في عقد الكراء، وفي دفتر

 الضرر.للتحملات عند الاقتضاء، إلا بإذن كتابي من إدارة الأوقاف، تحت طائلة فسخ العقد والتعويض عن 

 

 919المادة 

لا حق للمكتري في الإعفاء ممن الكراء أو استرداده كليا إلا إذا يرع الأرض تم هلك كل الزرع نتيجة 

 حادث فجائي أو قوة قاهرة.

وإذا كان هلاك الزرع جزئيا، لم يكن هناك موجب لتخفيض الكراء أو لاسترداده بما يتناسب مع الجزء  

 زء النصف.الهالك إلا إذا تجاوي هذا الج

 لا موجب للإعفاء من الكراء ولا لتخفيضه:

 إذا كان سبب الهلاك موجودا عند إبرام العقد؛         -

 إذا حدث الهلاك بعد فصل المحصول عن الأرض.         -

  

 912المادة 

 لا يجوي إعطاء ارض الوقف بالمغارسة.

   

 

 الفرع الرابع

 قاف العامةتصفية الحقوق العرفية المنشأة على الأو

  

 913المادة 

لا يجوي إنشاء أي حق من الحقوق العرفية من يينة أو جلسة أو جزاء أو مفتاح أو استئجار أو غبطة أو عرف 

 أو حلاوة أو غيرها على أي ملك من أملاك الأوقاف العامة.

 غيرأنه يجوي وقف أي ملك على الأوقاف العامة، وإن كان مثقلا بحق من الحقوق المذكورة. 

  

 914المادة 

لا تشمل الحقوق العرفية المنشأة على أملاك وقفية عامة الحق في الهواء، و يعتبر هذا الأخير حقا خالصا 

 للأوقاف العامة.
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 915المادة 

 يعتبر سببا لانقضاء الحقوق العرفية المنشأة على الأملاك الوقفية العامة:

 العرفي؛ على هذه الأملاك و العائدة إلى صاحب الحقهلاك البناءات أو المنشآت أو الأغراس المقامة -

عدم أداء صاحب الحق العرفي الوجيبة الكرائية لمدة سنتين متتالتين. و في هذه الحالة تسترد الأوقاف -

 المحل بمنافعه، و يمنح صاحب الحق الأسبقية في كرائه.

 .بعده 916تصفية هذه الحقوق بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة -

 كما تنقضي هذه الحقوق في جميع الأحوال بمرور عشرين سنة ابتداء من دخول هذه المدونة حيز التنفيذ.

 

 916المادة 

  يمكن تصفية الحقوق العرفية المنشأة على الأوقاف العامة وفق إحدى الطرق الثلاث الآتية:

 شراء إدارة الأوقاف للحق العرفي المترتب لفائدة الغير؛-

 الحق العرفي لرقبة الملك الوقفي؛ شراء صاحب-

  من هذه المدونة. 79إلى  61بيع الرقبة و الحق العرفي معا عن طريق المزاد وفق أحكام المواد من -

 ولا يلجأ إلى هذه الطريقة إلا في حالة تعذر التصفية بالطريقتين السابقتين.

لعرفي على وجه الترتيب ضم الرقبة و الحق و في هذه الحالة الأخيرة، يحق لإدارة الأوقاف ثم لصاحب الحق ا

 المنشأ عليها شريطة ييادة نسبة عشرة في المائة على الثمن الذي رسا به المزاد.

 ( يوما من تاريخ إجراء المزاد.31يجب ممارسة حق الضم المشار إليه أعلاه داخل أجل ثلاثين )

 917المادة 

تقدير قيمة الحقوق العرفية المنشأة على أملاك الأوقاف أعلاه،  916يتعين من أجل تطبيق أحكام المادة 

وقيمة الرقبة بكيفية منفصلة. و تحدد هذه القيمة وقت   العامة و المسلم بها من لدن إدارة الأوقاف،

 التصفية.

   

 الباب الثالث

 الوقف المعقب و المشترك

 918المادة 

ة المحبس أو غيره. و يعتبر وقفا مشتركا ما وقف يعتبر وقفا معقبا ما وقف على ولد أو عقب أو نسل أو ذري

 ابتداء على جهة عامة و على شخص بذاته، أو عليه و على عقبه.

  

 الفصل الأول

 الوقف المعقب

 الفرع الأول

 الأوقاف المعقبة و مراقبتها

 911المادة  

 ثم أولاد أولاده.لا يجوي إنشاء الوقف المعقب إلا في حدود ثلاث طبقات، الموقوف عليه ثم أولاده 
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إذا شمل عقد الوقف أكثر من ثلاث طبقات اعتبر باطلا فيما ياد عنها، باستثناء الأوقاف المعقبة المنشأة 

 قبل دخول هذه المدونة حيز التنفيذ.

يرجع الوقف المعقب بعد انقراض الموقوف عليهم إرثا إلى ورثة الواقف إن وجدوا، و إلا إلى الأوقاف العامة ما 

  الواقف مرجعا آخر يؤول إليه.لم يعين

 يتعين على العدول عند تلقي الإشهاد تنبيه الواقف إلى أحكام هذه المادة.

   

 991المادة 

 يدخل في الوقف على الذرية الذكور و الإناث من الطبقة الأولى و الثانية و الثالثة.

إناثا، و أولاد الذكور من الطبقة  و يشمل الوقف على الولد و النسل و العقب أهل الطبقة الأولى ذكورا و

 الأولى و الثانية ذكورا و إناثا، و لا يشمل أولاد البنات إلا أن يسميهم أو يسمي أمهم.

  

 

 999المادة 

إذا كان الوقف المعقب مرتب الطبقات حجب الأصل فرعه دون فرع غيره، ما لم يشترط الواقف خلاف 

 ذلك.

 ب أهل الطبقة العليا من دونهم.و إذا كان غير مرتب الطبقات فلا يحج

   

 992المادة 

يعتبر مستحقا لعائد الوقف المعقب من كان موجودا من الموقوف عليهم وقت استحقاق العائد أو بدو صلاح 

 الثمار.

  

 

 993المادة 

 يقسم عائد الوقف المعقب بالتساوي على المستحقين ذكورا و إناثا، ما لم يشترط الواقف غير ذلك.

   

 994دة الما

لا تجوي القسمة البتية للمال الموقوف وقفا معقبا، إلا أنه تجوي قسمته قسمة مهايأة فيما يخص الأملاك ذات 

 المداخيل المنتظمة.

تتم قسمة المهايأة بتراضي جميع المستحقين، و في حالة عدم اتفاقهم يكري الناظر المشار إليه في المادة 

 وقوف عليهم.بعده المال الموقوف لفائدة الم 998

تخصم من عائد المال الموقوف وفقا مشتركا، قبل قسمته، نفقات إصلاح العين الموقوفة و صيانتها و سائر 

 الواجبات المفروضة عليها، إضافة إلى نفقات التسيير.

   

 995المادة 

 معقبا.المال الموقوف وقفا عاما على معاوضة المال الموقوف وقفا   تطبق الأحكام المتعلقة بمعاوضة
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 996المادة 

لا يكري المال الموقوف وقفا معقبا لأكثر من ثلاث سنوات إلا بإذن من إدارة الأوقاف، و إلا كان العقد 

 باطلا.

   

 997المادة 

أعلاه. كما ينقضي  12ينقضي كراء المال الموقوف وقفا معقبا بأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 

 برم عقد الكراء بنفسه.لزوما بوفاة المستحق إذا أ

 

 998المادة 

 توضع الأوقاف المعقبة تحت مراقبة إدارة الأوقاف.

يتولى النظر في شؤون كل وقف معقب ناظر خاص به يعين من طرف الواقف، و إلا فمن طرف السلطة و

 الحكومية المكلفة بالأوقاف بعد استشارة الموقوف عليهم.

هلية، قادرا على تسيير المال الموقوف و النظر في شؤونه، و ألا ويشترط فيه أن يكون مسلما، متمتعا بالأ

   تكون قد صدرت في حقه عقوبة من أجل ارتكاب جريمة من الجرائم المتعلقة بالأموال أو المخلة بالأخلاق.

 991المادة 

صيل مداخيله ونه، و تحيعهد إلى ناظر الأوقاف المعقبة بتسيير المال الموقوف، و المحافظة عليه، و رعاية شؤ

 توييعها على المستحقين حسب شروط الواقف مع مراعاة أحكام هذه المدونة.و

يلزم الناظر بتقديم حساب سنوي عن تسييره للوقف المعقب إلى المستفيدين منه و إلى إدارة الأوقاف، مدعم 

 بالوثائق المثبتة.

 

 921المادة 

المكلفة بالأوقاف إذا ثبت إخلاله بالتزاماته في تسيير يعزل ناظر الأوقاف المعقبة بمقرر للسلطة الحكومية 

شؤون الوقف المعقب أو صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكابه إحدى الجرائم المشار إليها في 

أعلاه. و تطبق في حقه أحكام مسؤولية الوكيل بأجر و لو مارس مهمته بالمجان، و يسأل  998المادة 

  .جنائيا عند الاقتضاء

 

 929المادة 

  ناظر الأوقاف المعقبة في الأحوال التالية:  تنتهي مهمة 

 موته أو فقدان أهليته؛         -

 عزله؛        -

 إعفائه؛ قبول طلب         -

 هلاك المال الموقوف هلاكا كليا بقوة قاهرة أو حادث فجائي؛         -

 انقراض المستفيدين من الوقف.         -
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 الثانيالفرع 

 تصفية الأوقاف المعقبة

 922المادة 

 تصفى الأوقاف المعقبة في الحالات الآتية:

 إذا انقطع نفع المال الموقوف أو قل نفعه إلى حد كبير؛         -

 إذا أصبح المال الموقوف في حالة يتعذر معها الانتفاع به؛         -

 المفروضة عليه؛ إذا صار عائده لا يغطي نفقاته و الواجبات         -

 إذا كثر المستفيدون و قل نصيب كل واحد منهم.         -

 

 923المادة 

الأوقاف، أو بطلب من أغلبية المستفيدين. و في كلتا الحالتين،   تتم تصفية الأوقاف المعقبة بمبادرة من إدارة

خاصة تحدث لهذا تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، بموجب مقرر، ملف التصفية على لجنة 

 الغرض تسمى "لجنة التصفية".

 يحدد تشكيل هذه اللجنة و كيفية عملها بمقتضى قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.

 924المادة 

 يتكون ملف التصفية من:

 أعلاه؛ 923مقرر الإحالة المذكور في المادة -

 عند الاقتضاء؛نسخ من الوثائق المثبتة للوقف، و ما طرأ عليه من تغييرات -

قائمة تتضمن الأسماء الشخصية و العائلية للمستفيدين و مهنهم و مواطنهم أو محلات إقامتهم،  -

 مصحوبة بنسخ مصادق عليها من بطائق تعريفهم الوطنية أو بأي وثيقة رسمية تقوم مقامه؛

 نسخ من الوثائق المثبتة لصفة المستفيدين من الوقف؛-

 للتصفية مرفق، عند الاقتضاء، بالوثائق المثبتة لذلك؛ تقرير عن الحالة الموجبة-

 تقرير خبير مختص يتضمن وصفا دقيقا للمال الموقوف و تقديرا لقيمته الشرائية.-

  

 925المادة 

يشهر مقرر الإحالة على لجنة التصفية بتعليقه بمقر نظارة الأوقاف التي يوجد بدائرة نفوذها الترابي الوقف 

يته، و بنشره في جريدتين على الأقل تويعان وطنيا و مأذون لهما بنشر الإعلانات القانونية المعقب المراد تصف

 و القضائية.

يمكن لمن يهمه الأمر، داخل أجل شهرين من تاريخ النشر، تقديم ما لديه من معلومات تفيد في عملية 

 التصفية.

 926المادة 

ى تقرير لجنة التصفية، مقررا بالتصفية أو بعدمها يبلغ تتخذ السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، بناء عل

 أعلاه. 925إلى المعنيين بالأمر، و يشهر و ينشر وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 
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 927المادة 

 يتضمن مقرر التصفية ما يلي:

 تحديد المال الموقوف محل التصفية؛         -       

 التصفية؛ بيان موجب         -

 نزع صفة التحبيس عن المال الموقوف؛         -

 المستفيدين؛ حصر قائمة         -

 تحديد مناب كل من الأوقاف العامة و المستفيدين.         -

  

 928المادة 

تستحق الأوقاف العامة نسبة الثلث من كل وقف معقب تقررت تصفيته، ما لم يتعلق الأمر بمحل لايم 

 لسكنى المستفيدين.

الثلثان الباقيان بين الورثة ذكورا و إناثا طبق الفريضة الشرعية، إذا كان ورثة الواقف لا يزالون  و يقسم

كلهم أو بعضهم على قيد الحياة، سواء كانوا هم المستفيدين وحدهم أو مع غيرهم، أو كان بعضهم 

 مستفيدا و بعضهم محروما.

المستفيدين من الوقف حسب الحصة المحددة لكل  و إذا لم يوجد للواقف ورثة يقسم الثلثان الباقيان على

 واحد منهم في رسم التحبيس.

 و في هذه الحالة يعتبر الحجب ملغى بقوة القانون، و يستحق المحجوبون نصيب آبائهم في القسمة.

  

 الفصل الثاني

 الوقف المشترك

 921المادة 

وقوفة وقفا عاما. و تقوم إدارة الأوقاف يخضع الوقف المشترك لنفس الأحكام المطبقة على الأموال الم

 بتدبيره.

 931المادة 

تخصم من عائد المال الموقوف وقفا مشتركا، قبل قسمته، نفقات إصلاح العين الموقوفة و صيانتها و 

 تسييرها و سائر الواجبات المفروضة عليها.

 939المادة 

و باقي المستحقين بحسب الحصة التي عينها يقسم عائد المال الموقوف وقفا مشتركا بين الجهة العامة 

 الواقف لكل منهما، أو بالتساوي عند عدم تعيينها.

إذا عين الواقف لبعض الموقوف عليهم قدرا ماليا محددا، تعين البدء بأصحاب هذه المقادير، و ما فضل 

 فلباقي الموقوف عليهم.

  

 932المادة 

 على الحصة المخصصة للعقب في الوقف المشترك. تسري الأحكام الخاصة بتصفية الأوقاف المعقبة
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 الباب الرابع

 تنظيم مالية الأوقاف العامة و مراقبتها

 الفصل الأول

 مبادئ التنظيم المالي و المحاسبي للأوقاف العامة

 

 933المادة 

اما و تشكل مجموع الأوقاف العامة ذمة مالية واحدة مستقلة، تشتمل على جميع الأموال الموقوفة وقفا ع

 عائدتها و كل الأموال الأخرى المرصودة لفائدتها.

   

 934المادة 

توضع للأوقاف العامة ميزانية سنوية خاصة بها، تكون مستقلة عن الميزانية العامة للدولة، و تقوم على 

 أساس التواين المالي بين الموارد و النفقات طبقا لأحكام هذه المدونة و النصوص المتخذة لتطبيقها.

 935لمادة ا

تشتمل الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة على جزئين ، يتعلق الجزء الأول منها بالموارد، و يتعلق 

 الثاني بالنفقات. و يتكون كل جزء منهما من قسمين: قسم خاص بالتسيير و قسم خاص بالاستثمار.

 قفية محددة.كما تشتمل، إضافة إلى ذلك، على حسابات خصوصية تتعلق بمشاريع و

   

 936المادة 

 تشتمل الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة على ما يلي:

 الموارد: في باب      ( أ

 مداخيل الأكرية؛   -

 مداخيل المعاوضات؛   -

 عائدات بيع منتوج الأشجار و الغلل و مواد المقالع الوقفية و غيرها؛   -

 عائدات التوظيفات المالية؛   -

 داخيل الاكتتاب في السندات الوقفية؛م   -

 الإعانات المالية التي تقدمها الدولة و الهيئات الأخرى؛   -

 الهبات و الوصايا؛   -

 موارد مختلفة.   -

  

 في باب النفقات:   ( ب

 تكاليف إصلاح الأملاك الموقوفة و صيانتها؛   -

 ف؛النفقات المخصصة للجهات الموقوف عليها حسب شرط الواق   -

 نفقات تسيير الأملاك الموقوفة؛   -

 النفقات المرصودة لخدمة مصالح الدين و نشر الثقافة الإسلامية؛   -
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 تكاليف بناء و تجهيز المؤسسات الوقفية؛   -

 مبالغ التوظيفات المالية المخصصة لتنمية عائدات الوقف؛   -

 العامة؛المبالغ المرصودة لاقتناء أملاك جديدة لفائدة الأوقاف    -

 الإعانات الممنوحة لخدمة أغراض الوقف العام؛   -

 الطارئة؛ المرصودة لتغطيات النفقات الاعتمادات   -

 نفقات مختلفة.   -

  

 937المادة 

 تتويع موارد الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة إلى نوعين: موارد لتغطية نفقات التسيير، و موارد

 ار الخاصة بإقامة المشاريع الوقفية و تنمية عائدات الأموال الموقوفة وقفا عاما.لتمويل عمليات الاستثم

 وتتويع النفقات إلى نوعين: نفقات للتسيير و نفقات للاستثمار.

   

 938المادة 

ين، يضم كل جزء منهما أقساما و ءتقدم موارد الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة و نفقاتها في جز

فصولا، تويع عند الاقتضاء إلى موارد و فقرات و سطور حسب مجالات تخصيصها أو الغرض منها  أبوابا و

 أو طبيعتها.

و تحدد وفق ذلك مصنفة الميزانية بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، و يتخذ بناء على 

 اقتراح من المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.

   

 931المادة 

أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف،  935تحدث الحسابات الخصوصية المشار إليها في المادة 

و ذلك من أجل تدبير مالي و محاسبي مستقل للموارد و النفقات المتعلقة ببعض المشاريع الوقفية التي 

قاف العامة، و إما بدعم خاص تكتسي طابعا خاصا، و التي يتم تمويلها كلا أو جزءا إما من عائدات الأو

 من الدولة أو أحد أشخاص القانون العام أو الخاص في إطار اتفاقية بين إدارة الأوقاف و الجهة الممولة.

  

 941المادة 

يجوي للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف التماس الإحسان العمومي تلقائيا و دون سابق إذن لفائدة 

برعات نقدية أو عينية أو عن طريق إصدار سندات اكتتاب بقيمة محددة " الأوقاف العامة عن طريق جمع ت

 تسمى سندات الوقف"، تخصص مداخليها لإقامة مشاريع وقفية ذات صبغة دينية أو علمية أو اجتماعية.

يحدد شكل سندات الوقف المذكورة و كيفية إصدارها و طريقة الاكتتاب فيها و كذا كيفية جمع  

رار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بعد استشارة المجلس الأعلى لمالية الأوقاف التبرعات بموجب ق

 العامة.
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 949المادة 

إذا ظهر فائض في الموارد الخاصة بنفقات التسيير بعد تغطية هذه النفقات، أمكن تخصيصه لتغطية نفقات 

الاستثمار لتغطية نفقات التسيير، الاستثمار بقصد تنمية مداخيل الوقف. غير أنه لا يجوي استعمال موارد 

 كما لا يجوي الالتزام بالنفقات أو بالأمر بصرفها و أدائها إلا في حدود الموارد المخصصة لتغطيتها.

 أعلاه فيما يتعلق بتخصيص مداخيل المعاوضات. 63و في جميع الأحوال، يجب مراعاة أحكام المادة 

   

 942المادة 

ديسمبر  39للميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة في فاتح يناير و تنتهي في تبتدئ السنة المالية بالنسبة 

 من نفس السنة.

  

 943المادة 

تتولى إدارة الأوقاف تحضير مشروع الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة، و تنفيذها بعد المصادقة 

 عليها من قبل المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.

و إذا لم يصادق المجلس لأي سبب من الأسباب على مشروع الميزانية المذكور قبل بداية السنة المالية، استمر 

العمل فيما يخص المداخيل بجميع أنواعها و نفقات التسيير طبقا لميزانية السنة المنصرمة، إلى حين المصادقة 

 لمكلفة بالأوقاف.على مشروع الميزانية. و يتم ذلك بمقرر للسلطة الحكومية ا

تحدد في المقرر المذكور المدة التي يمكن أن تنجز خلالها عمليات تحصيل المداخيل و صرف نفقات التسيير 

 المذكور أعلاه.

 944المادة 

يعتبر وييرنا في الأوقاف و الشؤون الإسلامية الآمر بقبض الموارد و صرف النفقات المسجلة في الميزانية 

 قاف العامة.السنوية الخاصة بالأو

و يجوي له تحت مسؤوليته أن يعين من بين مستخدمي و موظفي إدارة الأوقاف، و كذا نظار الأوقاف آمرين 

 .الاعتماداتمساعدين بالصرف، ضمن الحدود التي يبينها في أوامر تفويض 

الخدمات  كما يجوي له أن يفوض إليهم الإمضاء نيابة عنه للمصادقة على صفقات الأشغال و التوريدات و

  التي تبرمها إدارة الأوقاف لفائدة الأوقاف العامة.

  

 945المادة 

( في 2113ديسمبر  4)  9424شوال  1الصادر في   9.13.913 مع مراعاة أحكام الظهير الشريف رقم

رة الأوقاف و الشؤون الإسلامية كما وقع تغييره و تتميمه و النصوص المتخذة شأن اختصاصات و تنظيم ويا

لتطبيقه، يعتبر نظار الأوقاف بصفتهم آمرين مساعدين بالصرف في حدود اختصاصاتهم مسؤولين بصفة 

شخصية طبقا لأحكام هذه المدونة و النصوص المتخذة لتطبيقها و كذا النصوص التشريعية و التنظيمية  

 ول بها عن:المعم

التقيد بقواعد الالتزام بالنفقات المدرجة في الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة، و الأمر بالصرف -

 و تصفيتها؛

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/165243.htm


 Page 43 الخطة المنهجية لتطوير قوانين الأوقاف / د. عبد الرزاق اصبيحي
 

التقيد بأحكام هذه المدونة و النصوص المتخذة لتطبيقها المتعلقة بتدبير أموال الأوقاف العامة و الحفاظ -

 ما يتعلق بالتصرفات القانونية التي يجرونها عليها أو لفائدتها؛عليها و تنمية مداخيلها، و لا سيما 

 التقيد بالنصوص المتعلقة بإبرام الصفقات؛-

 تحصيل المداخيل الخاصة بجميع الأموال الموقوفة وقفا عاما التي يشرفون على تدبيرها.-

   

 946المادة 

تنظيم مالي و محاسبي خاص، و مصنفة يخضع تدبير مالية الأوقاف العامة و مسك المحاسبة الخاصة بها ل

للمساطر المحاسبية، يحدد كل منها بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بناء على اقتراح 

 للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.

  

 947المادة 

ئدة الأوقاف العامة لنظام تخضع صفقات الأشغال و التوريدات و الخدمات التي تبرمها إدارة الأوقاف لفا

خاص يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بناء على اقتراح للمجلس الأعلى لمراقبة مالية 

 الأوقاف العامة.

و يجب أن تراعى في القواعد التي يتضمنها النظام الخاص المذكور مبادئ الشفافية و المنافسة و المساواة 

 لمسبق.بين المتنافسين و الإشهار ا

   

 948المادة

يجوي لإدارة الأوقاف أثناء السنة المالية وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار إذا استلزمت مصلحة الوقف ذلك، 

و كان الهدف من هذا الإجراء حماية أموال الوقف. وفي هذه حالة يتعين إحاطة المجلس الأعلى لمراقبة مالية 

 يوما الموالية لتاريخ اتخاذ هذا الإجراء. الأوقاف العامة علما بذلك خلال الثلاثين

  

 941المادة 

إدخال أي تعديل على الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة خلال السنة المالية الجارية إلا وفق   لا يجوي

 أعلاه. 943الشروط و الإجراءات المتعلقة بالمصادقة عليها و المنصوص عليها في المادة 

الة الحصول على موارد إضافية خلال السنة، تخصيص هذه الموارد لفتح اعتمادات غير أنه يجوي في ح

 أعلاه. 949جديدة من أجل تغطية نفقات للتسيير أو للاستثمار حسب الحالة، مع مراعاة أحكام المادة 

ية و في حالة ما إذا تبين أن الموارد المرصودة لتغطية نفقات التسيير غير كافية، يمكن للسلطة الحكوم

 المكلفة بالأوقاف الإذن بمقرر خاص في إجراء تحويلات من باب لآخر أو من فصل لآخر داخل نفس القسم.

   

 951المادة 

تضع إدارة الأوقاف في مختتم كل سنة مالية حساب التسيير المتعلق بحصيلة تنفيذ الميزانية السنوية الخاصة 

 لمراقبة مالية الأوقاف العامة.بالأوقاف العامة، يعرض على مصادقة المجلس الأعلى 
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يتضمن الحساب المذكور بشكل مفصل حصيلة جميع العمليات المالية المنجزة برسم السنة المالية المعنية، و 

المبالغ النهائية للموارد المقبوضة و النفقات المأمور بصرفها، و يبري نتيجة الوضعية المالية للميزانية في نهاية 

 السنة المقدم بشأنها.

 959المادة 

تعفى الأوقاف العامة، فيما يخص جميع تصرفاتها أو أعمالها أو عملياتها و كذا الدخول المرتبطة بها من 

 كل ضريبة أو رسم أو أي اقتطاع ضريبي آخر يكون له طابع و طي  أو محلي.

   

 الفصل الثاني

 مراقبة مالية الأوقاف العامة

 الفرع الأول

 أحكام عامة

  

 952المادة 

يخضع تدبير مالية الأوقاف العامة لمراقبة خاصة تهدف إلى التأكد من سلامة العمليات المتعلقة بتنفيذ 

الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة و الحسابات المتعلقة بها و تتبعها و مسك محاسبتها و مراقبة 

 مطابقتها للنصوص الجارية عليها.

  

 953المادة 

أعلاه على صعيد الإدارة المركزية لويارة الأوقاف و الشؤون  952لمشار إليها في المادة يضطلع بالمراقبة ا

الإسلامية مراقب مالي مركزي يساعده في أداء مهامه مراقبان ماليان مساعدان، يمارسون مهامهم جميعا 

 تحت سلطة المفتشية العامة لويارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية.

 لى صعيد نظارات الأوقاف مراقبون محليون تحت سلطة المراقب المالي المركزي.يمارس هذه المراقبة عو

لهذه الغاية، يمارس المراقب المالي المركزي و مساعداه و المراقبون المحليون المشار إليهم أعلاه و

  الاختصاصات التالية :

بواب المتعلقة بها في التأكد من توفر الاعتمادات اللايمة لتغطية النفقات و صحة تقييدها في الأ-

 الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة؛

 التأكد من مطابقة إجراءات إبرام الصفقات للنصوص المنظمة لها؛-

 التحقق من صفة الشخص المؤهل للتوقيع على مقترحات الالتزام بالنفقات و الأمر بصرفها؛-

 تتبع وضعية الحسابات المعهود إليهم بمراقبتها؛-

شير على مقترحات الالتزام بالنفقات و الأوامر الصادرة بصرفها في حدود الاعتمادات المسجلة التأ-

في الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة، و السهر على التأكد من مطابقتها للأحكام 

 التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل.

  سة الاختصاصات التالية :و علاوة على ذلك، يكلف المراقبون المحليون بممار
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التأشير على مشاريع عقود كراء الممتلكات الوقفية قبل إبرامها بعد التحقق من مطابقتها  -

 لأحكام هذه المدونة و النصوص المتخذة لتطبيقها؛

 المشاركة في لجان السمسرة أو طلب العروض المتعلقة بالمعاوضات؛-

ات تحصيل الموارد بجميع أنواعها و تتبع هذه العمليات و التأشير على جميع الوثائق المتعلقة بعملي-

 إعداد قوائم تركيبية شهرية و سنوية خاصة بها.

علاوة على الاختصاصات المذكورة أعلاه، يعد كل من المراقب المالي المركزي و كذا المراقبين المحليين 

ه، يرفع إلى المجلس الأعلى العاملين تحت سلطته، كل منهم على حدة، تقريرا سنويا حول حصيلة نشاط

 لمراقبة مالية الأوقاف العامة، و يوجه نسخة منه إلى إدارة الأوقاف قصد الإخبار.

 954المادة 

تحدد وضعية المراقب المالي المركزي و المراقبين المساعدين له و المراقبين المحليين المكلفين بمراقبة 

 للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.حسابات الأوقاف، وكيفيات وشروط تعيينهم، بقرار 

  

 955المادة 

يعتبر المراقب المالي المركزي و مساعداه و المراقبون المحليون المكلفون بمراقبة حسابات الأوقاف، كل في 

نطاق اختصاصه، مسؤولين بصفة شخصية عن أعمال المراقبة التي يتعين عليهم القيام بها طبقا لأحكام 

 ص المتخذة لتطبيقها، و كذا النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها.هذه المدونة و النصو

  

 956المادة 

يخضع نظار الأوقاف و سائر الآمرين المساعدين بالصرف الآخرين و المراقب المالي المركزي و مساعداه و 

و الجنائية، طبقا للنصوص المراقبون المحليون، أثناء ممارستهم لمهامهم، لقواعد المسؤولية التأديبية والمدنية 

 التشريعية الجاري بها العمل، و في حالة ثبوت إخلالهم بالالتزامات الملقاة على عاتقهم.

  

  

 الفصل الثاني

 المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة

 957المادة 

" المجلس الأعلى  يحدث بجانب جلالتنا الشريفة مجلس لتتبع شؤون التدبير المالي للأوقاف العامة، يسمى

 لمراقبة مالية الأوقاف العامة"، و يشار إليه فيما بعد باسم المجلس.

   

 958المادة 

يتولى المجلس القيام بمراقبة مالية الأوقاف العامة، و دراسة القضايا المتعلقة بها، و إبداء الرأي بشأنها، 

ادئ الشفافية والحكامة الرشيدة، بما واقتراح جميع الإجراءات الهادفة إلى ضمان حسن تدبيرها وفق مب

 يكفل حماية الأموال الموقوفة وفقا عاما، و الحفاظ عليها و تنمية مداخيلها.

و لهذه الغاية، يمارس المجلس، علاوة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذه المدونة، 

  الاختصاصات التالية:



 Page 46 الخطة المنهجية لتطوير قوانين الأوقاف / د. عبد الرزاق اصبيحي
 

بجميع أعمال البحث و التحري في أي قضية من قضايا تدبير مالية القيام بأمر من جلالتنا الشريفة  -

 الأوقاف العامة، و تقديم تقرير بنتائجها لجلالتنا الشريفة؛

إعداد مشاريع مصنفة الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة، و التنظيم المالي و المحاسبي  -

الخاص بالصفقات، وعرضها على السلطة المتعلق بها، و مصنفة المساطر المحاسبية، و النظام 

 الحكومية المكلفة بالأوقاف قصد اعتمادها؛

القيام بافتحاص سنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف العامة، وإعداد تقرير سنوي بنتائجه يرفع  -

 إلى جلالتنا الشريفة، وتبعث نسخة منه إلى وييرنا في الأوقاف و الشؤونالإسلامية؛

و الاستشارة في القضايا المتعلقة بتدبير الأوقاف العامة، و التي تحيلها عليه السلطة  إبداء الرأي  -

 الحكومية المكلفة بالأوقاف؛

تقديم كل اقتراح أو توصية ترمي إلى تحسين أساليب تدبير الأوقاف العامة، و الحفاظ عليها و   -

  تنمية مداخيلها.

  

 951المادة 

لتنا الشريفة من بين الشخصيات المشهود بنزاهتها واستقامتها وخبرتها في ترأس المجلس شخصية تعينها جلا

 مجال الأوقاف.

  ويتألف المجلس بالإضافة إلى رئيسه من الأعضاء التالي بيانهم :

 للمجلس؛ كاتب عام         -

 ممثل عن المجلس العلمي الأعلى؛         -

 ية واسعة بشؤون الوقف؛شخصية علمية من الفقهاء الذين لهم درا         -

 قاض له صفة رئيس غرفة بالمجلس الأعلى للحسابات؛         -

 مستشار قانوني خبير في مجال الوقف؛         -

 خبير محاسب مقيد بهيئة الخبراء المحاسبين؛         -

 الي.ثلاثة خبراء من بين الشخصيات المشهود بكفاءتها في مجال التدبير الإداري و الم         -

 يعين الأعضاء المشار إليهم بظهير شريف.

يمكن لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغال اجتماعات المجلس كل شخص يرى فائدة في و

 حضوره.

 كما يمكن للمجلس أن يستعين من أجل أداء مهامه بخبراء متعاقدين، يوكل إليهم إنجاي مهام محددة.

 

 961المادة 

 بكيفية منتظمة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، و كلما دعت الضرورة إلى ذلك.يعقد المجلس اجتماعاته 

  

 969المادة 

تحدث لدى المجلس، من أجل مساعدته على القيام بمهامه، لجنتان دائمتان، لجنة للافتحاص و التدقيق في 

تدبير المالي للأوقاف مالية الأوقاف يعهد إليها بإعداد مشروع التقرير السنوي حول نتائج افتحاص وضعية ال



 Page 47 الخطة المنهجية لتطوير قوانين الأوقاف / د. عبد الرزاق اصبيحي
 

العامة، و لجنة استشارية شرعية تكلف بإعداد الاستشارات التي يقدمها المجلس في القضايا المعروضة 

 عليه.

ويمكن للمجلس، علاوة على ذلك، أن يحدث لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة لدراسة قضايا معينة، يحدد 

 تأليفها و طريقة عملها في النظام الداخلي للمجلس.

  

 962المادة 

 وضع نظامه الداخلي الذي يعرض على جلالتنا الشريفة للمصادقة عليه.س يتولى المجل

 

 963المادة 

تضع إدارة الأوقاف رهن إشارة المجلس جميع الوثائق و المستندات و المعلومات و المعطيات اللايمة من أجل 

 تمكينه من أداء مهامه في أحسن الظروف.

  

 964المادة 

 تمادات المالية اللايمة لسير المجلس في ميزانية ويارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية.تسجل الاع

يعين وييرنا في الأوقاف و الشؤون الإسلامية رئيس المجلس آمرا مساعدا بصرف الاعتمادات المذكورة في 

 الفقرة الأولى من هذه المادة.

  

 965المادة 

إشارة المجلس الوسائل المادية و الموارد البشرية اللايمة التي  تضع ويارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية رهن

 تمكنه من القيام بمهامه.

و لهذه الغاية، يعرض رئيس المجلس على وييرنا في الأوقاف و الشؤون الإسلامية حاجياته من الوسائل و 

 ة.الموارد المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة جلالتنا الشريف

  

   

 الباب الخامس

 أحكام انتقالية و ختامية

 966المادة 

 تدخل أحكام هذه المدونة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدور جميع النصوص المتخذة لتطبيقها.

تنسخ و تعوض ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المنافية لها و لاسيما أحكام الظهائر الشريفة و

 التالية:

( المتعلق بتأسيس لجان مكلفة  9192ديسمبر  99)  9339ف المؤرخ في فاتح محرم الظهير الشري-

 الحبسية؛ بالتعرف على الأملاك

( يمنع العدول من تأسيس عقود  9193يونيو 26)  9339من رجب 29الظهير الشريف المؤرخ في-

 البيع المتعلقة بحقوق المفتاح و الجلسة و الزينة بدون طلب إذن القاضي؛
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( تحدد فيه سلطة إدارة الأحباس  9193يوليو  93)  9339شعبان  8 الشريف المؤرخ في الظهير-

 العمومية؛

( المتعلق بنظام تحسين حالة  9193يوليو  29)  9339من شعبان  96الظهير الشريف المؤرخ في -

 الأحباس العمومية؛

الإذن في معاوضة و  ( في شأن عدم 9193ديسمبر  2)  9332محرم  3الظهير الشريف المؤرخ في -

  كراء الأملاك المعقبة؛

( المتعلق بالجزاء و  9194فبراير  27)  9332الظهير الشريف المؤرخ في فاتح ربيع الآخر -

 7الاستئجار والجلسة والمفتاح والزينة، كما و قع تغييره وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 

 لأراضي ذوات المنافع الخالية من البناء؛( المتعلق با 9196يوليو  8)  9334رمضان 

( بإحداث مجلس أعلى  9194ماي  92)  9332من جمادى الثانية    96الظهير الشريف المؤرخ في-

 للأحباس؛

( بشأن الترخيص في كراء الأراضي  9196يوليو  4) 9334رمضان   3الظهير الشريف المؤرخ في -

 الحراثية لمدة سنتين اثنين بالسمسرة؛

( بشأن الترخيص في كراء حوانيت  9196يوليو  4)   9334رمضان  3هير الشريف المؤرخ في الظ-

 سمسرة؛ الصنائع لأرباب الحرف بدون

( المتعلق بضبط أمر المعاوضات في  9196يوليو  8)  9334رمضان  7الظهير الشريف المؤرخ في -

 المنفعة؛ أملاك الأحباس التي عليها

( بشأن ضبط كراء الأملاك  9197ماي  22)  9335متم رجب  الظهير الشريف المؤرخ في-

 أعوام؛ الحبسية لمدة ثلاثة أو ستة أو تسعة

( المتعلق بضبط مراقبة  9198يناير  93) 9336الظهير الشريف المؤرخ في متم ربيع الأول -

 98 ) 9338ذي القعدة  2الأحباس المعقبة، كما وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 

 ( في ضبط كراء الأملاك المحبسة المعقبة؛ 9121يوليو 

( في تأسيس لجنة لإعادة  9198يونيو  25)  9336من رمضان  95الظهير الشريف المؤرخ في -

 البحث في الحقوق العينية المترتبة على أملاك الحبس؛

نة في مدن ( في تأسيس لج 9198يونيو  25)  9336من رمضان  95الظهير الشريف المؤرخ في -

 إيالتنا الشريفة للبحث عن الحقوق التي يدعي بها من بيدهم أملاك الأحباس؛

( تنقل  9161يوليو  25)  9381جمادى الأولى  91بتاريخ   9.61.28 الظهير الشريف رقم-

 الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة المعتبرة أوقافا عمومية. بموجبه إلى الدولة ملكية

( المتعلق  9194فبراير  27)  9332غير أن أحكام الظهير الشريف الصادر في فاتح ربيع الآخر 

بالجزاء والاستئجار و الجلسة والمفتاح و الزينة، كما تغييره وتتميمه، تبقى سارية المفعول بالنسبة 

لمنشأة قبل دخول هذه المدونة حيز التنفيذ، على الأموال الموقوفة وقفا عاما إلى حين للحقوق العرفية ا

 أعلاه. 915انقضائها وفق أحكام المادة 

 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/165250.htm
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 967المادة 

أعلاه، المحال عليها في النصوص  966تعوض الأحكام الواردة في الظهائر الشريفة المشار إليها في المادة 

 ها العمل بالأحكام الموايية لها في هذه المدونة.التشريعية و التنظيمية الجاري ب

  

 968المادة 

تعتبر الإجراءات المسطرية المتعلقة بعقود المعاوضات و الأكرية الخاصة بالأوقاف العامة، التي تم الشروع في 

بها إبرامها قبل تاريخ دخول هذه المدونة حيز التنفيذ صحيحة، وتبقى سارية المفعول الأحكام المتعلقة 

 أعلاه. 966في المادة   الواردة في الظهائر الشريفة المشار إليها

  

 961المادة 

كل ما لم يرد فيه هذه المدونة يرجع فيه إلى أحكام المذهب المالكي فقها واجتهادا بما يراعي فيه تحقيق 

  مصلحة الوقف.

 971المادة 

 ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.

  

 (. 2191فبراير  23) 9439ربيع الاول 8في وحرر بتطوان 

  

  بالعطف وقعه

 الويير الأول

 عباس الفاسي الإمضاء :

  

 


